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ریم 


الحمد لله أتم الحمد وأكملهء وأوفاه وأشمله. 
والصلاة والسلام على نبيه الكريم» ورسوله العظيمء الذي 
ختم به الرسالة وأتم علينا به النعمة» ورضوان الله تعالى 
على أصحابه البررة الكرام ومن تبعهم من آئمة سلفنا 
الاعلام: فيتضحيتهم وجهادهم وصل إلينا هذا الدين» 
وبدأبهم وسهرهم وجدهم واجتهادهم نقلت إلينا علومه 
على مر السنین. 

وجعلنا الله من الذين يعرفون لأهل الففل فضلهم. 
لنكون ممن عرف - بمعرفة قدر غيره ‏ قدره. 

وأعاذنا من أن نكون ممن بهم يعرف قرب قيام 
الساعة» ممن قال فيهم رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم: «لن تقوم الساعة حتی يلعن آخر هذه الأمة 
أولها». وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من أهم علوم الشريعة مکاناء 


امي ا 
سو .بت 7 : وی مس الاخبار والسیر ۰ 
النضر ۰ والمتسابقين ندر 5 
فهو القانون القويم الذي يعتمد عليه في استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء والدستور السليم الذي يرجع إليه في 
إحكامها وضبطها. 

وفد أكثر المؤلفون قديما وحدیثا من الكتابة فيه 
بمناهج مختلفة متباينة» وأسالیب متعددة متفاوتة» فمنهم 
المسهب المطنب: ومنهم الموجز المختصر. 

وقد کتبت فيه العدید من الکتب بين تألیف وتحقیق 
وشرح وتعلیق: إلا أنني وجدتها لا تفي بحاجة کثیر من 
المبندئين لكبرهاء أو استعصاء عبارتها. 

ولذلك رايت كتابة هذه «الخلاصة:. مبالغا في 
الاختصار على طريقة إمام هذا الفن إمام الحرمين رحمه 
لله في كتابه «الورقات»۰ التي ضمنت هذه الخلاصة 
روحهاء ملتزما منهجه في الاختصار. لا عبارته في صیاغة 
الأفكار. 

راجيا الله تعالى أن أكون قد أصبت فيما إليه رمیست؛ 
ان كان كذلك فهو من الله نضل؛ ومني إن صحت النية - 
شكر؛وإلا فاسالك ربي بعظيم قدرك» وجليل حلمك: 


۹ 


وسعة مغفرتك» أن تغفر لي ما كان مني من خطاما 
قصدته أو زلل ماتعمدته وأنت رب أعلم بالنوایاء 
وأکرم من أجزل ‏ على غير استحقاق للسائل - في العطایا. 


محمد حسن هیتو 
الاریعاء ۲۷ ذو القعدة ١٤٢م‏ 


۹ ۱7 / ۲۰۰۳ م 


Umstadt - 65 
Germany 


مقدمة موجزة في علم أصول الفقه 


لم يكن علم أصول الفقه الذي ندرسه اليوم في وضعه 
الحالي معروفا في صدر الاسلام. 

إذ لم يكن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن 
كان في الصدر الأول بحاجة إلى قواعده؛ لما كان عندهم من 
الملكة اللغوية السليمة التي يستطيعون بواسطتها إدراك كل 
قواعدہ المستفادة من اللغة. 

فكما کانوا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالسليقة» كانوا 
يعرفون أن اما وضعت للعموم: وأنها تستعمل في غير العاقل 
حقيقة» وفي العاقل مجازاء وهكذا كل ما كان مستفاد) من 
فواعد الأصول المبنية على اللغة. 

وما يقال في إدراكهم لقواعده اللغوية يقال في إدراكهم 
لقوامده الأخرى, فقد کانوا يعلمون بالضرورة أن الإجماع 
حجة؛ وأن القیاس حجةء ولم يكونوا بحاجة لدراسة مباحث 
السنة مثلا لأنهم لا واسطة بینھم وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما سمعوه منه لزمهم العمل بە؛ دون خلاف أو نزاع. 


إلا أنه لما اتسعت رقعة الاسلام» وضعفت الملّكة 
اللغوية» احتاج العلماء لتدوين القواعد المبنية علیها. 

ولما طالت المسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين 
الأجيال المتتابعة» وصار الحديث ينقل بواسطة الرواة احتاج 
العلماء لتدوين المباحث التي تبحث في أحوال الرجال؛ 
والتي نمی الحديث الصحيح من الضعيف» وهي مباحث 
السنة في علم الأصولء والتي تطورت إلى أن صارت فا 
مستقلا» وهو «علم مصطلح الحدیث». 

وهکذا يقال في جمیع مباحث علم الاصول كما يقال في 
جمیع علوم الشریع المستحدثة. 

وکان اول من الف في هذا العلم هو [مامنا الشافعي رضي 
الله عنه وأرضاه» إذ دون کتابه «الرسالة» التي تعتبر أول کتاب 
في أصول الفقه دون في الإسلام. 

ثم تتابع العلماء بعد ااي في جميع اع كيو 

في هذا الفن العظیم: وما زالوا يكتبون ویحررون كل ہم 
على طريقته - إلى أن وصل هذا الفن إلى ذروته التي نراها 
اليوم في که 


وقد انقسمت طريقة الكتابة في أصول الفقه إلى طريقتين: 
الأولى: طريقة المتكلمين. 
والثانية: طريقة الفقهاء. 


١‏ طريقة المتكلمين: 

ونعني بها طريقة جماهير علماء الأصول. مسن المالكية. 
والشافعيةء والحنابلة» وغيرهم من أهل العلم سوى الحنفية» 
وهي التي كان يهتم أصحابها بتحرير المسائل الاصولیة 
وتقرير القواعد: واقامة الادلة علیھاء دون النظر إلى الفروع 
الفقهية» فالذي بِهمَهُم تقریر القاعدة» ومن تم تكون الفروع 
الفقهية تابعة لهاء ومبنية عليهاء فالفروع الفقهية تتبع القواعد 
الأصولية. لا العكس. 


۲ طريقة الفقهاء: 

ونعني بها طريقة الحنفية في كتابة أصول الفقه. وهي 
الطريقة التي دونت بها الأصول بناء على الفروع الموجودة 
عندهم عن إمامهم وأصحابهء وذلك أن آبا حنيفة - رحمه الله 
۔ كان قد أملى فقهه» وانتهى منه» وكذلك فعل أصحابه وهو 
حینما دونه إنما دونه بناء على قواعد أصولية كانت في ذهنه. 
إلا أنه لم يدّونهاء فحینما أراد المتأخرون من أصحابه تدوين 
أصوله التي كان يراعيها في إملائه وتدوينه لفقهه لم يجدوا 
أصوله مكتوية» وإنما وجدوا فروعه. 

ومن خلال هذه الفروع استتيطوا القاعدة الاصولیة التي 
كان یراعیھا في تدوينه لفقهه فصار الأصول عندهم تبعا لفقه 
إمامهم» ولهذا سميت طريقتهم بطريقة الفقھاءء بخلاف 
المتكلمين الذین لم ينظروا إلى فروع الائمة وإنما نظروا إلى 
القاعدة الأصولية وبنوا الفروع عليهاء وهذا فی أصل تدوین 
القواعد الأصولية. 

وأما اليوم فلا شك أن الحنفي إذا أراد الاجتهاد في مسألة 
فقهية. فإنه يرجع إلى قواعدہ الأصولية التي دونها الائمة 
رحمهم الله. 


ی کب الاصول في طريقة ال م 

5 ايان ة بعد الإمام الشافعي - كما ا 
- کل منهم على منهجه وطریقته؛ فمنهم من کتب 
الأصولية» ومنهم من كتب المختصرات؛ ومنهم 
جع جوانب هذا العلم؛ ومنهم من کتب في 


في الأصول. 
الموسوعات 
من كتب في 


وقد انتهت کب الأصول على طريقة المتكلمين إلى أربعة 


کب هي : 
-١‏ «العمد» للقاضي عبد الجبار الهمداني م(116 ه). 


۲- «المعتمد» لأبي الحسين البصري م (477 ھ). 
۳- «البرهان» لإمام الحرمين الجويني م (۷۸ ه). 
6- «المستصفى؟ لحجة الاسلام الغزالي م (۵۰۵ ه). 


وقد قام بجمع هذه الکتب وتلخیصها إمامان عظیمان 
هما: 

۱- فخر الدین الرازي م (۱۰۷۱ ه) الذي جمعها 
ولخصها في کتابه المشهور «المحصول». 


۱ 


۲- سيف الدين الآمدي م (۱۳۱ ه ) الذي جمعها 

ولخصها في كتابة «الإحكام في أصول الاحکام». 

وقد امتاز كتاب «المحصول» بالتقسيم والٹرتیسب؛ 
والتبويب والتهذیب» مع الإيجاز في الدليل. 

وامتاز كتاب ال حکام» بالإكثار من سرد الأدلةء وإيراد 
الاعتر اضات عليهاء ورد تلك الا عتراضات باستطراد بلیغ ؛ 
ونفس طویل. 
وقد اختصر هذان الکتابان اختصارات متعددة. 

وأشهر مختصرات «المحصول» هو المنهاج» للقاضي 
البيضاوي م (۱۸۰ ه). 

وأشهر مختصرات «الإحكام» هو «مختصر المنتهی» لابن 
الحاجب م (۱۶۱ ه). 

ویعد هذان المختصران من آشهر المختصرات الاصولية 
التي تتابع الأئمة على شرحهاء والتعلیق عليهاء بحيث صارت 
تعد شروحها بالعشرات» بل بالمئآت» وأکبٌ طلاب العلم في 
جمیسع أنحاء العالم الإسلامي على دراستهما وحفظهما 
والاهتمام بهما. 


۱۳ 


مم الكتب على ks‏ ۱ 
وأما أهم رکب على طريقة الفقهاء هي : 
١-أصول‏ الجصاص م (۳۷۰ھ. 
۲-تقویم الأدلة للدبوسي م(ھ). 
۳-اصول اليزدوي م (1۸۳ ه). 
٤‏ -أصول السرخسي م (.54 ه). 
ه-ومن أهم المختصرات التي اعتتوا بشرحها 
ودر استها وتدريسها هو «المنار» لأبي البركات عبد الله 
ابن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي م (۷۱۰ھم) 
وقد قام عدد من المتأخرين من الطريقتين بكتابة أصول 
الفقه على الطريقتين جامعا بين أصول الجمهور وأصول 
الحئفية. 
ومن أشهر من كتب في هذا: 
-١‏ تاج الدين السبکي وهو من کبار أصحابنا 
الشافعية أف في ذلك كتابه المشهور «جمع الجوامع؟ 
والذي اختصره كما قال في مقدمته من مائة كتاب» وله 


1 


شروح عديدة» وأهمية كبيرة» لا تخفى على دارس 
لعلم الأصول. 

٢‏ كمال الدين بن همام وهو من أئمة الحنفية 
وقد الف كتابه «التحرير» الذي جمع فيه بين الطريقتين 
بعبارة بالغة في الدقة والإيجاز. 

ومن أراد أن يعرف المزيد من المعلومات عن هذا الفن 
فليرجع إلى كتابي «الوجيز في أصول التشريع» و«الشيرازي 
حياته وأصوله» وإلى مقدمة كتاب «المنخول» و"التمهید». 


قبل الخوض في مباحث أصول الفقه يجب علينا أن 
نتصور هذا العلم وهذا يكون بالتعريف السليم الذي يؤدي إلى 
التصور الصحيح. 

وكلمة أصول الفقه لها معنیان: معنى في اللغة» ومعنى 
في الا صطلاح. 


۱- أصول الفقه لغة: 
قبل أن تكون كلمة «اصول الفقه» عَلّماً على الفن 
المخصوص؛ كانت مركيا إضافيا من كلمتين «أصول» ودفقه». 


فالاصل لغة: ما ينبني عليه غيره» والفرع: ما ينبني على 
فيره. 


واصطلاحا: له معان متعددة منها: 
-١‏ الدليل: كقولهم: الأصل فى هذه المسألة كذاء 
أي دلیلها. ۴ 


۲- القاعدة المستمرة: كقولهم: الأصل في الميّنة 
التحریمء أي القاعدة المستمرة فيها هي تحريم أكلهاء 
وكقولهم: أكل الميتة وإباحتھا للمضطر على خلاف 
الأصل› أي : على خلاف القاعدة. 


والفقه لغة: الفھم؛ ومنه قوله تعالى: فالا یسب ما 


واصطلاحا: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها 
الاجتهاد. 

وذلك كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة» وأن الوتر 
مندوب وأن تبییت النية من الليل شرط في صوم رمضان؛ 
وأن الزكاة واجبة في مال الصبي؛ وغير واجبة في الحلي 
المباح؛ وأن القتل بمتقل يوجب القصاص. 

وغير ذلك من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف 
بين العلماء» بخلاف المسائل القطعية التي لا مجال فيها 
للاجتهاد. بأن كانت معلومة من الدين بالضرورة وذلك 
كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبةء وأن صيام رمضان 
واجب. وأن الزنا حرامء وأن الربا حرام» وما شابه هذا من 


الأمور القطعية الكثيرة› فمعرفة هذه المسائل لا ت فقهاً 


فالمعرفة هنا: بمعنى الظن؛ لأنها خاصة بالمسائل 
الاجتهادية» وهي مظنونة. 
وهذا تعريف إمام الحرمین؛ وهناك تعريفات أخرى ككثيرة 


الحل والحرمةء أي من حيث عروض الأحكام الشرعية له. 
وأما استمداده: فمن الكتاب» والسنةء والاجماع 
والقياس» وغير ذلك من الادلة الشرعية. 
وفائدته: امشال آوامسر الشسرع: واجتتاب نوأهيه. 
المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية. 


۲۔ أصو ل الفقه اصطلاحا: 


' وأما تعريف أصول الفقہ اصطلاحا بعد أن صار لقنا 
وعلما على الفن المخصو افقد عرف بتعاريف کش ة م. 
میا ص عرف بتعاريف كثيرة من 


۱۸ 


معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منها 

وذلك كمعرفة أن مطلق الامر للوجوب. ومطلق النهي 
للتحريم: وأن أقوال النبي صلی الله عليه وسلم. وأفعاله. 
والاجماعء والقیاس: وغير ذلك من الادلة الا جمالية حجة 
شرعیة. 

فالمعتبر في حق الأصولي معرفة الدلائل سن حيث 
الإجمال؛ وهذا قيد يخرج معرفتها من حيث التفصیل فإنه من 
عمل الفقیه. 

وذلك كالعلم بان الصلاة في قوله تعالى: وق وا 
السَعلز ي واجیة وأن الزنافي قوله تعالی: ولا قروا 
لی حرامء وأن الربا في قوله تعالى: «وَأحل میم 


۱۹ 


5 ى ين الدلیل الإجمالي والدليل التفصيلي: أن 
هرن تعالى : 9وَأَقِمُوآلصَلوة» خاص بالصلاة, له 


علاقة له بالزکاة؛ ولا بالحج. 
ث1 62:2 ۔ ۰ | 
وفوله تعالى: ونوا اَذه خاص بالزكاة, له 
علاقة له بالصلاة ولابالحج. 
ولذلك سمي دليلا تفصيلياء لأنه خاص بجزئية معینة ل١‏ 
علاقة له بغيرها. 


بخلاف قولنا: الامر للوجوب؛ فإنه لا تعلق له بجزئية 
معینة: وإنما هو شامل لکل أمر. 

فهو يشمل قوله تعالى: اموا ألصَحلزة» و ٭وَءاثوا 
اَ4 و دون انوہ افوا َ4 وغير ذلك 
من الاوامر فحيثما وجدنا صيغة الأمر في کلام الشارع: 
حملناها على الوجوب؛ حيث لا قرينة تصرفه عنه. 

فالدليل الإجمالي لا علاقة له بالجزئیات: بخلاف الدليل 
اتفصيلي فإنه يدل على جزئية معینةء ويتعلق بها» ولا يتعداها 
إلى جزئية أخرى. 


۰ 


وأما كيفية الاستدلال بالدلائل الإجمالية: وهي 
الفقرة الثانية في تعريف أصول الفقه ‏ فالمراد بها: كيفية 
استنباط الأحكام الشرعية منها حال تعارضها. 

وذلك كتعارض الخاص والعامء فانه يقدم الخاص على 
العام» لأن دلالة الخاص قطعية» ودلالة العام ظنية. 

وتعارض التص مع الظاهر: فانه یقدم النص على الظاهر 
لنفس السیب. 

وتعارض المتواتر مع الاحاد» فانه يقدم المتواتر على الا حاد 
ولنفس السبب أيضاء على ما سنعرفه في مباحث التعصادل 
والترجيح. 

وأما حال المستفيد: فالمراد به معرفة أحوال وصفات 
المجتهد الذي ينظر في الأدلةء ويرجح بعضها على بعضها 
الآخر. 

ويدخل في هذا المبحث أيضا أحوال المقلد استطراداًء 


لان البحث عن حال المجتهد» يقتضي البحث عن حال 
المقلد. 


۳۱ 


والخلاصة أن أصول الفقه يشتمل على ثلانة أمور: 
-١‏ دلائل الفقه الإجمالية. 
۲- كيفية الاستفادة منها. 
۳- حال المستفيد وصفته. 


وأما موضوع علم أصول الفقه: 

فهو أدلته من حيث العوارض اللاحقة لهاء من كونها 
عامة وخاصةء وأمراً ونهياء وغير ذلك. 

وأما غايته: فهي الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة 
التفصيلية بواسطتها. 

على معنى: أنه لابد من معرفة أصول الفقه لشتمکن من 
استنباط الحكم الشرعي من الدلیل التفصيلي. وذلك لأن 


الدليل التفصيلي وحدہ لا يفيد ذلك. 
انا قرأنا قله تعالى: ما لاء عرفا أنه أمر 


بإقامتهاء دلکتا لا نعرف هل الأمر بها على سبیل الوجوب» 
أم الندب. أم التخییر لان الامر یستعمل في كل هذه المعاني 
كما يستعمل في غيرها. 


يف 


لكننا إذا عرفنا في أصول الفقه أن مطلق الأمر للوجوب 
وأنه لا يصرف عنه إلا بقرينة عرفنا أن الصلاة واجبة 
في قوله تعالى: (أَقَيمُواً :6 وذلك باستعمال القياس 


المنطقي. 
فنقول: أقيموا - في قوله تعالى :ما آالصَلة» ‏ آمر 
وهذا هو الدليل التفصيلي. 


والأمر للوجوب. وهذا هو الدلیل الإجمالي. 
فتكون التتيجة: أن الصلاة واجبة. 

وهكذا نقول في قوله تعالى: لا تأکلوا ره لا 
تأكلوا نهي والنهي للتحريم» فأكل الربا حرام. 


و 
© 


وبهذا يتبين لنا أنه لولا أصول الفقهء لما استطعنا 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

وللجھل بهذا العلم زلّت آقدام كثير ممن تصدر للعلم 
والفتوی» دون معرفة به» فاحل حرام الله وَحرمٌ حلاله. 

فلا العلم بالدلیل الا جمالي وحده يفيدء ولا العلم 
بالدلیل التفصيلي وحده يفيده. 


۳۳ 


فلا بد من اجتماع الدليلين للوصول إلى الحكم الشرعيء 
حيث ینتظم منهما قباس اقتراني من الشكل الأول عند 
المناطقة» يكون الدليل التفصيلي فيه مقدمته صغری: والدليل 
الإجمالي مقدمته کبری؛ والتیجة هي الحكم الشرعي. 


٤ 


المقدمات الأصولية 


جرت العادة عند الأصوليين على تقديم بعض المباحث 
والمصطلحات الهامة قبل الخوض في المباحث الأصوليةء 
لما لها من علاقة هامة في جميع مباحثه. بل في جميع العلوم 
الشرعية. 

وذلك كمباحث الحكم وتقسیماته وأنواع الإدراك 
وضوابطه وسنبداً نحن أيضا بهذا على أن نقتصر على أهم 
هذه المقدمات بما یَِمشی مع منهج الاختصار في هذه 
الخلاصه. 


أنو اع الإدراك: 


لا خلاف بین العقلاء في أن إدراكنا للأشياء يتفاوت» 
فتارة ندرك الشيء ادراکا جازم غير قابل للتشکيك. وتارة 
ندركه دراک غير جازم. 


۳0 


اف إوراك بقبني غير قابل للتردد٭ حتی لو قال انا قائل: إن 
۳۳ اسوده بدلیل أني أقلب العصى التي بيدي ثعباناء 
2 عصاه في الأرض . فانقلبت إلى ثعبان: فان هذا الذي 
أنى به مما بشبه المعجزةء لا یجعلنا نتردد في بیاض الثلج ٠‏ بل 
نقول: ما أعجب صنع هذا الرجل إذ قلب العصا إلى ثعيان. 
إلا آن التلج ایض ولا نتردد في بياضه أبدا. 

فهذا النوع من الإدراك يسمى في الاصطلاح (علما): فهو 
إدراك جازء. مطابق للوافعء ناشی عن دليل» وهو المشاهدة 
الحسية بالبصر. 

فالعله: هو الإدراك الجازم المطابق للو اقع ۰ عن 
دلیل. 

وأما لو رأبنا شاخصا من بعید فترددنا» هل هو صنم من 
حجر؛ أو إنسان حي. فإما أن يترجح عندنا شيء» أو لاء فان 
لم بترجح عندنا شي». بان تساوی الاحتمالان فكان كل منهما 
۰ نهنا هر الشك. 

وان ترجح أحدعماء بان غلب على ظننا أنه (نسان» بأن 
زادت النسبة عن 0١‏ بأنه إنسان. فالطرف الراجح يسمى 
(ظنا)ء والطرف المرجوح يسمى (وهما). 


۳۱ 


فالظن: تجويز أمرين أحدهما أرجح من الأخمر عند 
المرجح. 

فالراجح منهما هو الظن: والمرجوح هو الوهم. 

والظن تبدأ نسبته من ۵۱ ؟؟ إلى ۹۹ %. 

والوهم تبدأ نسبته من 54 6؟ إلى ١‏ 96. 

وأما الشك فتتساوى فيه النسبتان والاحتمالان كل 
منهما١‏ ۰70۵ فإذا وصل الإدراك إلى ٠ ٠‏ فهو العلم. 

وبناء على ذلك فما نسمعه يوميا في نشرة الأحوال الجوية 
من أنه سينزل المطر اليوم مثلا ‏ وغالبا ما ينزل ‏ فإنّ |دراکنا 
لنزول المطر يسمى ظناء وليس علماء لأنه لو كان علما لما 
كان قابلا للتخلف» وقد يتخلف الخبر هناء فلا ينزل المطر. 

وخبر الواحد العدل يفيد ظناء لا علماء لأنه وإن كان 
عدلاء إلا أنه ليس بمعصوم. فقد يقع منه الخطأء والنسيان» 
والتوهم» وغیر ذلك» وكل هذا مما يجوز عليه عادةء 
وشرعاء وعقلا. 

بینما نجد أن الخبر المتواتر يفيد العلم؛ ولا يقبل التردد؛ 
لأنه رواه جماعة عن جماعة ‏ تحیل العادة تراطؤهم على 
الكذب» واستندوا لامر محسوس. 


۳۷ 


رند ین ہیں من لا علم عندہ أن قولشا: حجر الواحد 


نید الطن» يفتضي أن لا نعمل به. 

وهنا ظن باطل؛ لان الله تعبدنا بالعمل بما یغلب على 
تا من الور التي تحتمل النظر اجه 

زهو يجب العمل به کالمتواتر؛ إلا أن الفرق بينهما أن 
کر المتواتره مُکر لمعلوم؛ يكفر بإنكاره إن علم تواتره» 
وأما مُتكر خبر الآحاد فلا يكفر بل يفسقء لانه أذكر مظنونا 
كما قدمنا. 

والظنون تتفاوت تفاوتا كبيراء فتارة تقوى حتى تكاد 
تصل لدرجة الیقین؛ وتارة تضعف حتی تکاد تصل لدرجة 

وهذا بظهر جلیا فیما ندرکه ونعاينه كل حین» في کل 
المظنونات: ویظهر جلیا واضحا لكل من اشتغل بالسنةت ففي 
بعض أخبار الآحاد يكاد المرء يقطع بصحة الخبرء E‏ 
امتواتر؛ وفي بعض الحالات يكاد يقطع يضعفهء ویلحقه 
بالموضوع. 


۸ 


أنواع العلم: 

ينقسم العلم إلى فسمين: ضروري» ومكتسب. 

فالعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال. 

كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس؛ وهي السمع؛ 
والبصر » واللمس» والشم» والذوق. فانه بمجرد الاحساس 
لاطت وه ای رو وپ 
دخل فيه الحجم الكبير» وقد يستوي ني هذا الإدراك ۳ 
والصغیر» ؛ بحيث لو دعي الصغير لان يدخل من الثقب 
الصغير فی الباب لضحك وابی: لأنه يدرك أن هذا محال 
وأن الجسم الکبیر لا یمکن أن یلج في الثقب الصغير. 

وأما العلم المكتسب: فهو العلم الناتج عن نظر 
واستدلال» كالعلم بأن العالم حادث؛ فإنه وان كان علماء 
فإنه يتوقف على النظر والدليل» وكالعلم بأن مجموع زوايا 
المثلث يساوي۱۸۰ درجة» فإنه وان كان علما إلا أنه متوقف 
على النظر والدليل. 


۳۹ 


النظر : 
بتر وفهو الفکر في حال المنظور فيه ليزدي إلى 


وأماا 
المطلوب. 

الاستدلال: 

وأما إياعدلال؛ فهو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب. 
فمؤدى النظر والاستدلال واحد. 

الدليل: 

وأما الدلیل؛ فهو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. 

الجھل: 

ويقابل العلم الجهل. 

فالعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع . کمعرفة 
أن النار محرفة» وأن الواحد نصف الائنین؛ وأن العالم 
حادث. 


والجهل: إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع؛ 
كإدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم. 


۳۰ 


كما ينقسم الجهل إلى بسیط ومرکب: 

فالجهل البسيط: أن يجهل» ويعلم أنه جاهل» وقيل: إنه 
عدم العلم بالشيء. 

والجهل المركب: أن یجھل؛ ويجهل أنه جاهل» وقيل: 
هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. 


۳۱ 


کم الشرعي 


رف ابن إلىاجب الحكم الشرعي بأنه: خطاب الہ 
یداد المكلفين» اقتضاءء أو تخييراء أو وضعا. 

والمراد بخطاب ايله: کللامه النفسي الازلي الذي يدل 
مله القرآن والستة» والإجماع؛ وغير ذلك من الأدلة. 

وأما المكلف: فهو البالغ» العاقل الذي بلغته الدعوة. 


وتأمل للخطاب. 
وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي ١»‏ ولا المجنون. 
ولا الساهي: ولا النائم. 


والمراد بالاقتضاء: الطلب: وھو طلب الفعل وطلب 
الترك؛ وکل منھما بنقسم إلى جازم وغير جازم. 


وأما التخيير: فهو التسوية بين جانبي الفعل والترك؛ 
وهي الإباحة. 


وأما الوضع: فالمراد به ما وضعه الشارع من سبب. أو 
شرط؛ أو مانع: أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله. 


۳۲ 


وبناء على هذا فقد قسم الأصو ليون الحکم الشرعي 
إلى قسمین: 
أولهما: حكم شرعي تكليفي. 
وثانيهما: حكم شرعي وضعي. 


١‏ الحكم الشرعي التكليفي: 

وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المکلف؛ على 
جهة الاقتضاءء أو التخيبر. 

والاقتضاء يشمل الأحكام التكليفية الأربعةء وهي: 
الایجاب. والندب» والکراهت والتحريم. 

وأما التخييرء فهو يشمل: الإباحة فقط. 

الایجاب: هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من 
المكلف طلبا جازماء لا يجوز تركهء کالامر بالصلاة 
المفروضة. والحج الواجب. 

والندب: هو خطاب اله المتعلق بطلب الفعل من 


المکلف طلا غير جازم بان جوز ترکه» کالامر بغسل 
الجمعة. 


... عطاب الله المتعلق بطلب ترك ال ۱ 
والکراهة: هي خطاب الله ۳ ۱ تر الفعل من 
المكلف طلبا غير جازم ؛ بأن جوز فعله؛ كالشرب قائما. 
هى ‏ + ی الله المتعلق بطلب ترك ال 1 
والتحریم: هو خطاب سو ترك الفعل من 
و کاف طلبا جازماء بأن منع من فعلهء كأكل الربا. 
والإباحة: هي ما كان الخطاب فيها غير مقتض شيئا سن 
النعل والترك: بل خیّر المكلف بیٹھماء كأكل الفاكهة. 
وأما ما يتعلق به الخطاب وهو قعل العبد» فيوصف 
بأنه: واجب : أو مندوب » أو مکروه » أو حرام ۰ أو مباح. 
فالواجب: هو ما یشاب فاعله» ويعاقب تاركه عمداء 


والمندوب: هو ما ياب فاعله ول" يعاقب تاركه عمداء 
كالتسمية قبل الوضوء والطعام. 


والمكروه: هو ما يثاب تارکە: ولا يعاقب فاعله عمداء 
کالتفس في الإناه. 

والحرام: هو ما يشاب تارکه» ويعاقب فاعله عمداء 
كالتعامل بالربا. 

والمباح: هو ما لا شواب ولا عقاب لا فی فعله ولا في 


۳ 


تركه» فيستوي فيه جانبا الفعل والترك؛ كالطعام والشراب. 
هذا وللحنفیة تقسيمات أخرى حيث فرقوا بین الضرض 
والواجب» وبين المکروه تحریما والحرام "۹ 


۲-احکم الشرعي الوضعي: 

وأما الحکم الشرعي الوضعي: فهو خطاب اله المتعلق 
بجعل الشيء سمباء أو شرطاء أو مانعاء أو صحیحا أو 
فاسدا۔ 

فالسيب: هو ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم. 

کالإسکار یلزم من وجوده وجود التحريم» ومن عدمه 
عدمه. 

والشرط: هو ما یلزم من عدمه العدم. ولا یلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. 

كالوضوء فإنه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاةء ولا 
يلزم من وجوده لا وجودها ولا عدمها. 


. ٦٦ انظر کتابنا الوجيز ص‎ )١( 


۳۵ 


والمانع: مو ما پلزم سن وجودہ الصدم؛ ولا يلسزم سن 
ودمه وجود ولا عدم" 

وذلك كالحيض فإنه يلزم من وجوده امتناع الصلاة وعدم 
یا ولا پلزم من عدمه؛ لا وجودهاء ولا عدمها. 

والصح ؛ ما بتعلق به التفوذ: ویعتّد به عادة كان أو 
معاملة: كالصلاة المستوفية لشروطها وأركانهاء والبیع الذي 
استوفى شروطه وأركانه. 

والباطل: ما لا يتعلق به التفوذ» ولا يعتد به» عبادة كان 
أو معاملة» كالصلاة التي لم تستوف شروطهاء أو أركانهاء 
فإنها لا بمند بهاء والعقد الذي لم يستوف شروطه أو أركانه 
فإنه لا بغذ ولا يعتد به» فالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد» 
والعبادة توصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. 


الفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعی: 

والفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي؛ أن 
الحكم الشرعي التكليفي یتعلق بفعل المكلف مباشرة» فان لم 
یکن مكلفاء فلا يتعلق الحكم به. 

وأما الحكم الشرعي الوضعي: فهو علامة على الأحكام 


۳۹ 


التكليفية المتعلقة بفعل المکلف» وذلك کجمل غروب 
الشمس علامة وسببا لوجوب صلاة المغرب على المكلف. 
فوجوب المغرب بالغروب حكم شرعي» وغروب الشمس 
علامة عليه. 

فهو لم يتعلق بفعل المكلف مباشرة» وإنما تعلق بجعل 
الشيء سبباء أو شرطا لفعله. 

وبما أنه لا يتعلق بفعل المكلف» وإنما بجعل الشيء 
سبباء أو شرطاء أو مانعا... فإنه قد يتعدى أثره إلى غير 
المكلف. 

فالله تعالى جعل الاتلاف سببا للضمان» يلزم من وجود 
الاتلاف وجود الضمان» بغض النظر عن التكليف وعدمه. 

وبناء على ذلك إذا آتلف المكلف شیتا لغیره. وجب 
ضمانه» وكذلك إذا أتلف الصغير شيئا لغيره» فإنه يجب 
ضمانہ؛ لأن الله جعل الاتلاف سبباً للضمان ووجود السبب 
يستلزم وجود المسبب؛ بغض النظر عن التكليف وعدمهء فان 
كان للصغير مال ضمنه فیه بالحكم الشرعي الوضعي على ما 
قدمناه. 


هذا وللحكه الشرعي تفسيمات أخرى تذکر في الکتب 
للوسعة. 

فهو ينقسم من حيث الزمن المضروب للعبادة إلى : 

مضق کالصیام؛ وموسع كالحج والصلوات الخمس. 

ومن حيث أداؤه في الزمن أو بعدہ إلى: ادا وقضاء. 

ومن حيث تعلقه بكل فرد» أو بعض المکلضین لا على 
التعيين» إلى: فرض عين كالصلاةء وكفاية كتغسيل الميت 
والصلاة عليه. 


۳۸ 


تشتمل مباحث أصول الفقه التي سندرسها في هذه 
الخلاصة على المباحث الآنية: 


١‏ المباحث المتعلقة بالألفاظ. 

۲ - الكتاب. 

۳- الستة. 

٤‏ ۔ ال جماع. 

٥۔‏ القیاس. 

1 - الادلة المختلف فیها. 

۷- التعادل والترجیح. 

4 الاجتهاد والتقليد. 

وسنعقد لكل واحد من هذه المباحث يابا مستقلا. 


۳۹ 


1 

الیاحث المتعلقة بالألفاظ 
ويشتمل هذا الباب؛ على عدد من الفصول هي : 
١‏ الحقيقة والمجاز. 
۲ المنطوق والمفهوم. 
۳ الأوامر والنواهي. 
العموم والخصوص. 
٥۔‏ المطلق والمقيد. 
١‏ المجمل والمبين. 
۷ الظاهر والمؤول. 
۸۔ الناسخ والمنسوخ. 


وهذه المباحث كما تتعلق بالق ٠٢‏ تتعلو نة 
و تعلق بالقرآن الکریم تتعلسی بالسنة 
دبکل ما هو قائم على اللغة. 


الفصل الأول 


الحقيقة والمجاز 


ينقسم الكلام العربي من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة؛ 
يعرفها المرء بدراسة کتب اللغة وعلومها. 

ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز. 

فالحتيمَة : هي استعمال اللفظ فيما وضع له. 

رال.-باز" هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

ومثال ذلك: أن العرب وضعوا كلمة « الأسد » للحيوان 
المفترس المعروف. 

فإذا استعملنا هذه اللفظة فيهء فقلنا حینما نرى هذا 
الحيوان المفترس: هذا أسدء فهذا استعمال حقيقي لكلمة 
الأسد» لأنها استعملت فيما وضعت له. 

وأما إذا استعملنا هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهو 


۱ 


ن المفترس؛ أن راینا رجلا شجاعا. فقلنا: هذا اسد 
لوف ر ا 
نا استعمال مجازي؛ لانشا استعملنا الكلمة في غير م 


وضعت له. 
أفسام الحقيقة: 


وتتقسم الحقيقة إلى ثلائة أقسام. لغوية. وعرفية, 
وشرعية. 

١‏ الحقيقة اللغوية: وهي المستفادة من وضع اللغةء 
کالاسد الموضوع للحيوان المفترس. 

والدابة الموضوع لکل ما يدب على الأرض من إنسانء 
وطبر؛ وزاحفة؛ والحيوانات التي تمشي على أربع. 


7 5 مر وت مر ۔ ريه‎ 2 ET 
ومنه وله تعالی: !وا“ خلق کل داب من ماو فیتبم تن‎ 
ی م - و2‎ 


بی عل بطییه ینیم آن یمیی عل جلي ومنیم من می علق 

٢‏ - الحفقة العر فية: وهي المستفادة من العرف؛ 
كتخصيص کلمة الدابة بلوات الأربع. من حصان: وحمار؛ 
رغبر ذلك درن غيرها » مما ذكرناه فيها في الحقيقة اللغوية. 


۱ 


۳ الحقيقة الشرعية: وهي المستفادة من الشرع› 
ككلمة الصلاة فانها موضوعة في اللغة لکل دعاء. إلا أن 
الشرع خصها بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتکییر» المختتمة 
بالتسلیم وكالصيام» الموضوع في اللغة لكل إ|مساك: وخصه 
الشرع بالعبادة المعروفة المفروضة في رمضان. 


أقسام المجاز : 

ينقسم المجاز إلى مجاز مرسل» ومجاز عقلي. 

فالمجاز المرسل: هو كلمة استعملت في غير معناها 
الأصلي» لعلاقة غير المشابهة. مع قرينة مانعة من إرادة 
المسنی الأصليء كقوله تعالى: «وَرِّ لك ين السَماه 
نا 4 

فالرزق لا ينزل من السماء ولکن ينزل المطر الذي ينشأ 
عنه الرزق» فالمطر سبب؛ والرزق مسبب فالرزق كلمة 
استعملت في غير معناها الأاصلي» والعلاقة هي المسيبية. 

والعلاقات کثيرة مکانها کتب البلاغة. 


۳ 


وأما المجاز العقلي: فهو إسناد الفعل ؛ أو ما في معناه, 
لی غير من هو له؛ لعلاقة» مم قريئة مانعة مسن إرادة الاسناد 
1 وذلك کقولنا: بنیٰ الأمير السد. 

نود اسندنا بناء السد إلى الأمير > والذي بناه عمال 
إلا إلا أن الأمير هو السبب؛ و القرينة استحالة صدور 
البناء للسد عن الأمير. 

فالمجاز المرسل تجوز في الکلمة» والمجاز العقلي تجوز 
في الإسناد. 
وجعل إمام الحرمين وغيره من المجاز: المجاز بالزيادة, 
او النقصان. 

فشال الزيسادة قوله تعالى: 9یس کین موس 4۳ 
الکاف زائدۃ: وإلا فهي بمعنی مثل» فیکون له تعالی مثیبل» 
دعر محال؛ والقصد بهذا الكلام نفي المثلية عن الله تعالی. 

رمال النقصان قوله نعالى: «وَسَكل تَر أي اسأل 


هل القربة. 
أخر ین سی غير إمام الحرمین هذين القسمين بأسماء 


3 


الفصل الثاني 
في 
المنطوق والمفهوم 


ينقسم الكلام من حيث دلالة اللفظ على المعنى بوضعه 
اللغري؛ أو بواسطة العقل إلى منطوق ومفهوم. 


فالمنطوق: هو مادل عليه اللفظ المنطوق به بوضعه 
اللغوي. 

وذلك کقول النبي صلی الله عليه وسلم: (إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث) فهذا اللفظ دل على أن الماء إذا بلغ 
القلتين لا يتنجس» إلا أنه لم يتعرض للماء إذا كان أقل من 
قلتين» أو كان أكثر منهماء فما تدل عليه الألفاظ بوضعها 
اللغوي؛ يسمى دلالة المنطوق. 


56 


نوم هو سا دل عليه اللفظ لا بوضعہ اللغوي, 


وإنما بواسطة العقل٠‏ 

زيك كيمكم الماء إذا كان آقل من قلتين أو أكثر مهما 
ان لس السابق لم يدل عليهما بوضحه اللخوي. 

ولكتنا عرفنا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا یحمل 
بت إذا بلغ قلنين لکثرته فأن لا يحمله إذا كان أكثر من 


قلتين من باب أولى. 
فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه» وإنما بالمعنی 


وعرفنا بواسطة العقل أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه 
بتنجس بملاقاته للنجاسة وهذا أيضا لم يدل عليه الكلام 
بمنطوقه» وإنما بالمعنى المفهرم عنه بواسطة العقل. 


اقسام المنطوق: 

والمنطوق تارة تكون دلالته على المعنى قطعية؛ وتارة 
ظیةف وتارة مجملة. 
۱ فإذا دل الكلام على المعنى الموضوع له دلالة قاطعه 
#ي دلالة النصء كقوله تمالی: قل هو اه د4 


زرلالة " أحد" على الوحدانية» دلالة قاطعةء فهي دلالة نص. 

وإذا كانت دلالته ظنية» فهي دلالة الظاهرء وذلك 
كقوله تعالی: « أو نمست السا ) فدلالة " لامس" على 
المس باليدء كما ذهب إليه الشافعي وغیره» دلالة من قبيل 
الظاهرء لأنها تحتمل المعنى الآخرء الذي ذهب إليه أبو 
حنیفة وهو الوطء. 

وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل المعنيين 
احتمالا متساويا فهو المجمل: ٠‏ وهذا كدلالة كلمة القرء في 
قوله تعالى: «وآلمط لقنت یریم ھن ثل 7 


على معنى الحیض» والطهر. 

وهذا قبل ترجیح أحد المعنيين › وأما بعك الترجيح فالقرء 
ظاهر في الراجح دون غیرہ. 

أقسام الفهوم: 

ذكرنا أن المعنی المفھوم هو المعنی المستغاد من اللف ٠:‏ 


وهذا 0 ة رکون موانقا للفظ المنطوق هه وتارة 


مذ 


يكون مخالفا له. 

ان وافق الحكم المسكوت عذه الحكم الہنداء eT‏ 
نهر منهو م الموافقة. 

یمک الماء إذا كان آکثر من قلتين في مثالنا السابق. فإن 
حكمه الذي لم بتعرض له النص : والذي فهمناه منه بواسطة 
العفل؛ موافق للحكم المنطوق به وهوحکم القلتين. 
وإذا خالف الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به, فهو 
مفهوم المخالفة. 

كحكم الماء إذا كان أفل من قلتین في مثالنا السابقء فان 
حكمه الذي سكت عنه النص ٠‏ والذي فهمناه بواسطة العقل. 
وهو تجس الماء» مخالف للحكم الذي نطق به وهو أنه لا 


سس" 
ولمفهوم المخالفة آقسام, وللعمل به شروط تطلب في 
المطو لات(1) 


سس 
() انظر کب لوجیز ص ۱۲۸. 
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الشدبل الاالٹ 


1 
6۹ 


۰ 
الہ | ۵ ا نے 
ہے فی ٭ ہے ل 
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عرف جمهور الاصولیین الامر بانه: القول الطالب 
للفعل بلا علوء ولا استعلاء. 

وشرط بعض الاصولیین العلوء وهو أن يكون الامر أعلى 
رتبة من المأمور. 

وشرط ابو الحسين البصري الاستعلاء» وهو أن يكون 
الآمر مستعليا في أمره بأن يطلب الفعل بصفة الاستعلاء؛ وإن 
كان أقل رتبة من المأمور. 

فالعلو: صفة المتكلم. 

والاستعلاء: صفة الكلام. 


۹ 


ومعا يدل على عدم اشتراطهما قوله تعالى حكايية عن 
فرعون لحاشيته: : اما تأمرُوت» فسمى كلامهم أمراء 

وهم أقل منه رتبة؛ ولا شك آنهم کاتوا یتکلمون معه بأدب 
دون استعلاء» لأنهم کانوا يعتقدون فيه الالوهية أو یجاملونه 
عليها. 

وأيا كان فهو اصطلاح. 

ومثال الأمر قوله تعالى: وو وا ألصّحازة» فهو طلب 
لفعلها. 


صيغة الأمر: 

والصيغة الدالة على الامر هي: افعل نحو قوله تعالى: 

(أرِ سر 
و ہی بلام الامر (لیفعل)» نحو قوله 

ملی: ین ار سد سوق 


۳ واسم فعل الامر (فعال)ء نحو قولهم: (نزال) بمعنى 


دلالة صيغة الأمر: 

ترد صيغة الأمر لمعان كثيرة» أوصلها بعض الأصولين 
لما يقارب الثلاثين» واتفقوا على أنها ليست حقيقة فيها كلهاء 
وإنما هي حقيقة في بعضها - على خلاف فيه مجاز في 
معظمها. 

وجماهير الأصوليين على أنها حقيقة في الوجوب» مجاز 
فی غيره من المعاني» من الندب» والإباحة؛ والإرشادء 
والتأديب وغير ذلك. 

كقوله صلى الله عليه وسلم: (أفشوا السلام بينكم)ء 
وكقوله تعالى: « کوان بد وكقوله تعالى: إا 
دام بدن ال أجل سی نا اش ُء وكقوله صلی الله 

ی وم مر ین أن نبا وضو ئن سار انل سا 

يليك). 

فإذا بم مه ر الشارع حملت علی 
الوجوب» لأنها حقيقة فيه» ولا تصرف إلى غيره من المعاتي 
إلا بعد وجود القريئة. 


0١ 


دلالة الأمر على الفور والتكرار: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر لا تدل لا 
على المرة؛ ولا على التکرار» وإنما هي لطلب إیجاد حقيقة 
المأمور به في الخارج؛ وهذه الحقيقة لا توجد بأقل من مرة 
واحدة» فكانت المرة من لازم المأمور به» لا من مدلولات 
الامر. 

وکما أنه لا يدل على المرة ولا على التکرار» كذلك لا 
يدل لا على الفور» ولا على التراحي: بل هو لطلب إيجاد 
حقيقة المأمور به في الخارج» من غير اختصاص بالزمن الأول 
دون الثاني؛ والضور والتراخي إن طلبا فإنما هما بالقرائن 
المحتفة بالأمر لا بنفس الأمرء وقيل: يدل الأمر على الفور. 


مقدمة الواجب٠‏ 


هي القاعدة المعروفة بأن مالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 


۱ فإذا أمر الشارع بإيجاد فعل ماء فقد آمر به» وہما لا يتم 
الفعل إلا به» فإذا آمر بالصلاةء فقد آمر بالصلاةء ویما 
تتوقف الصلاة عليه من الوضوءء واستقبال القبلة» وغیر ذلك 


۱ 


مما تتوقف صحتها أو وجودها عليه. 
وإذا أمر المرأة بستر الرأس في الصلاة مثلاء فإنها يجب 


عليها أن تستر جزء من الوجه حتى تتأكد أن الواجب قد وجد 
كله. 


وإذا غسل المرء وجهه في الوضوء» وجب عليه عليه 


غسل جزء من الرأس» حتى یتیقن أنه غسل جميع الوجه. 
وهكذا... 


إذا فعل المكلف ما أمر به فإنه يخرج عن العهدة ويتصف 
فعله بالإجزاء» بنفس الأمرء ولا يحتاج إلى أمر جديد يدل على 
الإجزاء. 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر بالأداء لا یکون 
أمرا بالقضاء . وأن القضاء يحتاج لأمر جديد» بخلاف الإجزاء 
في المسألة السابقة. 


or 


الأمر بشيء عند المأمور وازع يحمله عليه: 

إذا أمر الشارع بشيء عند المأمور وازع يزعه عليه من غير 
أمر الشارع» فان هذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب 
إلى الندب وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج). 

وهذا أمر بالزواج» والأصل في الأمر الوجوب كما 
قدمناء إلا أن المأمور بالزواج وهم الشباب عندهم من الوازع 
والرغبة ما يحملهم على الزواج؛ ولو لم يرد به أمر الشارع› 
وهذا الوازع قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب؛ على 
ما ذهب إليه الجمهور. 


الأمر بعد الحظر: 

إذا حظر الشارع شيئاء ثم أمر به بعد ذلك الحظرء فإن 
تقدم الحظر فرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الإباحة 
اجه تما إل ور اق دوا ...> 

الم قال: 28 في السَره موا في اکس رانا 
مش ألو دم الحظر ‏ وهو منع اليم وقت النداء - 
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قرينة تصرف الأمر بالبيع بعد الصلاة عن الوجوب إلى 
الإياحة. 


م سے یکت و 


ومثله قوله تعالى: وت عم ساد بعد قوله: 
وز لتك سید لب ما دم حرما». 

وقوله صلی الله عليه وسلم: ( كنت نهيتكم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث» ألا فادخروا ما بدا لكم ). 


من یدخل في الامر : 

١۔‏ لا خلاف بین العلماء في أن المؤمئين جميعا داخلون 
في خطاب الله إذا كانوا مستجمعين لشروط التكليف. من 
البلوغ والعقل» والتأهل للخطاب؛ وأنه لا يدخل فيه الصبي 
ولا المجنون» ولا الساهيء إلا أن الساهي يؤمر بعد ذهاب 
السهو عنه بجبر خلل السهوء من قضاء ما فاته من الصلاة» 
وضمان ما أتلفه من المال. 

۲ - ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة؛ ويما لا تصح إلا به» وهو الإسلام. 


ی وه سے هو “25# و بو 22 کے 
7 لن ) را نك لیم تکیت ی ڪا مخوش مع 


۰ 
ومنا صريح في أنهم كانوا کافرین» وعذیوا على ترك 
الصلاةء وعدم إطعام السکینە إلى جانب تعذيبهم بالكفرء 

مما يدل على أنهم كانوا مكلفين بفروع الشريعة. 

ونبس المراد بتكفبعهم بحرو الشريعة مسا یتر قف على 
:إ٠‏ کالصلاة؛ أنهم يأتون بها حال کفرهم لأنهم إن 
نو بها لم نصح منهم» لان صحتها متوقفة على الاسلام؛ 
وهم لبسوا بمسلمين. 
وإنما المراد بتكليفهم بها أن الله تعالى يضاعف لهم 
العذاب يوم القیامة بتركهاء فيعذبون على كفرهم. ویزاد لهم 
في العذاب بسبب عدم فعلهم للتكاليف الشرعية. 

ال تعالی: لوک کنر رمدو عن سیل هرهم 


ی و و صی ی مه ی ی 
© © 


عذاہا فون المذاب6. 


6 


ثانيا: النهى 


هو القول الطالب للترك بلا علو ولا استعلاء. 

والكلام فيه كالكلام فيما سبق في الامر. 

وصيغته التي تدل عليه عي : لا تفعل . 

وهي حقیقة في التحريم » مجاز في غيره» من الكراهة 
وغيرهاء من المعاني التي ترد لها. 

فإذا نهينا عن شيء» حملنا النهي على التحريم ولا 
نصرفه عنه إلى غيره من المعاني التي يرد لها كالكراهة إلا 
بقريئة. 

والنهي بعد الوجوب للتحريم بخلاف الامر بعد 
التحریم على ما مر. 


ويدل على الفور والتکرار» بخلاف ما مر في الامر 
أيضا. 


oV 


ولالة النهى على الفساد: 

المنهي عنه إما أن يكون عبادة أو معاملة. 

فإن كان المنهي عنه عبادة دل النهي على فسادها. 

وسواء في ذلك آنهی عنها لعیتھاء كصلاة الحائض 
وصيامهاء أم لأمر قارنهاء وکان لازما لها کصیام یوم العید 
و صلاة التفل المطلق في أوقات الكراهة. 

وان كان المنهي عنه معاملة» فله أربع حالات: 

الأولى: أن يكون الشهي راجعا إلى نفس العقد کییع 
الحصاة. 


الثانية: أن يكون النهي راجعا إلى أمر داخل في المعاملةء 
وجره العقد» كالنهي عن بیع الملاقيح. 


الثالئة: أن يكون النهي لامر خارج عن العقد الا أنه لازم 


له» وذلك كالنهي عن بيع درهم بدرهمين. 
والنهي في هذه الصور الثلاثة يدل على الفساد. 


0۸ 


الرا ة: ال 
بعة : أن 
وی النهي خارجا عر: 
رفا می ال رت دی یہ ۱ 
وت ولیس لذات البيع 7 هرد ۱ 
۱ سی 0 ممع ٠.‏ لخوۂ 
۰ آمر مقارن ف من 
7 ا للبيعء إلا أنه < 
معو وق فوت نه غير لاز 
7 وت 4 زم له 
یسع في 


الم 1 الرايم 
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العمو م واقصوص 
أو لا: العام 


العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 

والمراد: أنه لفظ يتناول کل فرد من آفراده مما يصلح 
لدخوله فيه دفعة واحدة» مهما يلغ عدده» دون حصر. 

فان كان يستغرق آفراده: ولکن بحصر کأسماء العدد 
فإنه ليس بعام. 

فالعشرون لفظ يستغرق آفراده» لكنها محصورة. 

فمن قال لوكيله : أطعم عشرين مسكيناء فإنه لا يخرج 
من العهدة إلا بإطعام العشرین:إلا أنها محصورة لا 
تتجاوزها. 

ومن قال لوكيله: أكرم العلماه» فإنه لا یخرج من العهدة 
إلا کرام جميع العلماء مهما بلغ عددهم دون حصر. 


دلالة العام: 

ودلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية؛ ما لم يقم 
وليل على منع التخصيص. 

وبناء على ذلك يجوز تخصيصه بالدليل الظني - كما 
سیاتی في التخصيص - خلافا لمن زعم أن دلالته قطعیة 
ومنع تخصيصه بالدليل الظني. 

ألغاظ العموم: 

للعموم ألفاظ تدل عليهء وهي ما أن تكون مستفادة من 
اللغة من غير قرينةء وإما أن تكون مستفادة من اللغة بقريتة 
والقرينة إما أن تكون إثباتاء وإما أن تكون نفیا. 

أولا: العموم المستفاد من اللغة بغير قرينة: 

۱- کل: وهي آقوی صيغ العموم» كقوله تعالى: 7 


۲ - اي: استفهامیة» کقوله تعالی: «أيمسكم رده هزوم 


ایک 4. أو شرطية كقولنا: " أي رجل جاهد فله الجنة "» أو 


موصولة كقوله تعالى: 29 تت من کل شیعة ایم آشد 


عست © ھے 


ع 2 رص 


عل الم عی)4. 


۹ 


۳ الذي: : مفردا كان كقولنا: الذي يجتهد ینجح", أو 
جرادم : رااان نها نکم أو جمعا 


نحو قوله تعالی: . ورين هدوا فا لیم سبلنا». 

٤۔‏ التي : نحو قولنا: " أكرم التي تتعلم " أي كل متعلمة. 
۵ جميع: نحو: "جاه جميع العلماء . 

١‏ من: : وهي حقيقة في العاقل مجاز في غيره. شر طية 


یں ° بے 82 ی 


كانت نحو قوله تعالی: (من يعمل سوءا جر 4 ام 
استفهاية. نحو 7 تعالی: «من بعشَنًا من مرف ۹ ام 


وت سم ک> و 3 الک 
و 4 


۷۔ ما: وهي حقیقة في غير العاقل مجاز في ۷ 
شرطية كانت نحو قوله تعالی: «وْمَا نلوا من خَبر 
له 4: ام موصولة نحو قوله تعالی: ما يدك ينقد 
وتا ند ام با ام استغهامية نحو قوله تعالى: قتا 
علخ چا تنرملون6. 

کی کت ارد 


۸۔ متى : : في الزمان. نحو قوله تعالى: مي هنذا ا 


$ 


بف 


4 أين: في المکان؛ نحو قوله تعالى: یتما ا 
رخ ألتوث4. 

٠‏ - حيثما الشرطية: نحو قوله تعالی: لقث ما كم 
يه وم عل ےپ 
ولوا وَجُوعَکم سطرم». 


ثانيا: العموم المستناد من قرینة الثبات: 
۱ - الجمع المعرف بالألف واللام» نحو قوله تعالى: 
وید أفلح لْمَؤْمِونَ4. 
۲۔ الجمع المعرف بالإاضافةء نحو قوله تعالى: خد 
ی ی 2 3 ۋش وح ۰ 
ص 2 پر جا وقوله تعالى: ظر٤‏ اس 3 
ورس 4. 
۴ ۔ المقرد المعرف بالألف واللام: ويعبّر عنه باسم 
> وه 2 سم وه 
الجنس. نحو قوله تعالی: إن الافان لني خر . 


٤‏ - المقرد المعرّف بالاضافت. نحو قونه تعالی: 


58 ه > ۶ج > هم و م مه کے 
«فلیخذر ادبن الم عن سودي 


:العموم المستفاد من قرينة النفي : 
ویکون هذا في النكرة 77 86 سياق النفي كقوله 


تعالى: ذلك الكتب لا ریب 
ومثله الشرط نحو وله تعالی: لون أحد ین 
لنش یس اسْتَجَارة جره . 


والاستفهام نحو قوله تعالى: جحل ۴م تا ۸ سو 1 
وقوله تعالی: : لعل تیش ینبم ین آحی. 


معیار العموم: 

وأما معیار العموم فهو الاستثناء» فما جاز الاستثناء منه 
فهر عام» وما لم یجز الاستثناء منه فليس بعام. 

وذلك کقوله تعالی: «إنَّ لانن لی حر ۰۰ ان 
لين امن رکیثرا الکدیی». فلولا أن كلمة الإنسان 


کٹ للذين آمنوا وغيرهم لما احتيج إلى استثناء 
ن أمنوا. 


٤ 


ثانيا: الخاص 


والخاص: يقابل العام فهو ما لا يستغرق أفراده من غير 
حصر. 

والتخصيص: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام. 

وذلك كقوله تعالى: ُد ین لب تن وهو 
يقتضي أن تؤخذ الزكاة من جميع الأموال. لان الأموال 
جمع معروف بالالف واللام فيقتضي العموم» وقوله صلی 
الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة) يخرج الخيل من وجوب الزكاة فيها. 


أقسام التخصيص: 
ينقسم التخصيص إلى قسمین: متصل ومنفصل. 
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۱- التخصيص المتصل : 

التخصيص المتصل هو التخصيص ہما له يستقل في 
إفادة المعنى» بل بواسطة العام المذكور قبله. 

فقولنا: إلا زيداّء لا يفهم منه شيءء فإذا قلنا: جاور 
القوم إلا زیداء فعند ذلك يفهم المرادء وهو إما أن يكون 
بالاستثناء › أو الشرط. أو الصفة. 


التخصیص بالاستثناء: 

وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها. 

وله شروط منها: 

١۔‏ أن یکون المستثنى مع المستثنى منه قد صدرا من 
متکلم واحد. فلو قال رجل: نجح جميع الطلاب. فقال 
آخر: إلا زيد). لم یصح. 

ویسنٹنی من ذلك كلام رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
مع کلام الله لان كليهما وحي. 

۲ - أن يكون المستثنی متصلا بالمستثنى منه عادة» فلو 
قال: أكرم العلمای ثم قال بعد يوم أو يومين: إلا زید لم 
حم 


٦ 


۳ - يشترط أن يبقى من المستثنى شيء ولو كان واحد. 
كما لو قال: عَلي عشرة إلا تسعة. فان استغرق المسٹٹنی منه 
كان لاغياء كما لو قال: علي عشرة إلا عشرة. 

٤‏ - يشترط أن يكون المستثنى من جنس المسٹٹتی منهء 
فان کان من غير جنسه فإنه لا يعتبر مخصصاء فلو قال: قام 
القوم إلا حماراء لم يصحء لانه لم يدخل في القوم حتى 


يخرج منهم. 

وقيل لا يشترط هذا. 

ويجوز تقدیم المستثنی على المستثنى منه نحو قولنا: ما 
قام إلا زيدا أحد. 


التخصیص بالشرط: 


ومن التخصیص التخصیص بالشر » کقولئا: آکرم 
العلماء إن عملوا بعلمهم. 


ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط. كقولنا: إن 
عمل العلماء بعلمهم فأكرمهم. 


۷ 


. ر م بالصفة: 
۳ ۰ ال بالصفة» كقولنا: < 
زنر التخصيص أيضا التخصيص کرم 


العلماء العاملین٠‏ 

۲ التخصيص المنفصل: 

ويرأد به: التخصیص ہما یستقل بنفسه في إرادة المعنی 
دون حاجة إلى ذكر العام بل 


تخصيص الكتاب بالكتاب: 

ویجوز تخصیص الکتاب بالکتاب؛ نحو قوله تعالى : 
(ولا کیٹا نت4 فهو عام يشمل كل مشركء وثاً 
کان أو كتابياء مع قوله تعالی: (والْحْصَكتٌ من اَذ و 
التب ن مي فيجوز نكاحهن. اه خصصهن من 
حكم التحريم. 

تخصيص الكتاب بالسنة: 

جوز تخصيص الکتاب بالسنت متواترة كانت أو آحادا 


تخصيص ۶ تعلی: یی اھ ن أؤلار ص » 


A 


العام الشامل لأولاد الأنبياء وغيرهم» مع قوله صلی الله عليه 
وسلم: ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) فخصص الإرث 
بغير أولاد الأنبياء» وقوله صلی الله عليه وسلم: ( لا يرث 
المسلم الکافر ولا الكافر المسلم ) فأخرج من اختلف دينه 
من الإرث» مع كونه داخلا في الآية. 


تخصيص السنة بالکتاب: 

ويجوز تخصيص السنة بالکتاب؛ وذلك كقوله صلی اللہ 
عليه وسلم: ( ما أَخذٌ من حي فهو ميت ۰6 أي فيكون 
نجساء ومنه الصوف» والشعرء والوبرء من الحيوان 
المأكول. إلاأن هذا خص بقوله تعالی: وَين أَصَوَافِهَا 
َأَزَبَارمَا شمارا کا تما إل مین . 


تخصيص السنة بالسنة: 

ويجوز تخصيص السنة بالسنة متواترة كانت أم آحاداء 
وذلك كتخصيص قوله صلی الله عليه وسلم:( فیما سقت 
السماء العشر) العام للقليل والكثيرء بقوله صلی الله عليه 
وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . 


۹ 


نی بعس مض . کاب ۳9 صته : تكاتهن " هما الستصمان: 


1 ل SS‏ 
5 رب تمالی: : ارب ولاف وحزز و با ڑج منیما مأئه 
المدء الا آن أثه تھی | حصی منه الاناث 


ا الم لعام للحر و 
یئ اكول 5 لي - 
المد قال ۷ اا - توت نیتم مین یصف 


11 سس 
ص 4 "ا ا يم َمَدّابِ». 


ماعل المحصنتٍ 

ثم فیس | الذكور على الإناث بنغی انعا كاري وبصي الع 
على امد أہضا. 

کم يض السنة بالغیاس . 

وكما ہجوز تخصیص الكتاب بالقياس . يجوز تخصيد 
نید ی من باب نحي وذلك کٹرله س ہس 


مم وه 


ادن اصوانها ا ا کت اك 3 5۳ 


٢ 


الفصل الخامس 
ل 
الطلق والمقيد 


المطلق والمقيد في المباحث المتعلقة بهما كالعام 
والخاص. 

والمطلق: ما دل على الماهية بلا قید من وخدة أو كثْرَة. 

وذلك كالنكرة في سياق الإثبات في قولنا: أكرم رجلا. 

وائذي بهم في هذا الموضوع هو : أنه إذا ورد اللفظ في 
مكان مطلقاء وفي مكان مقيداء فهل يحمل المطلق على 
المفید؟ 

فيه تفصیل إلا أنه إجمالا يحمل عليه. 

وذلك كالرقبة التي ورد الشرع بإعتاقها كفارةء فإنها 
قيدث في بعض المواضع بالإيمان كما في كفارة القتل في 
قوله تعالی: «فسَحْرِم رقم مُوممَة 4. 
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كفارة الظھاں 
للقت هَ 
: : و وتن قل یََمَاكا4. 
0 فا المطلق على المقيد احتیاطاء ود يشترط الإيمان 
ل ١‏ 


في اثر لوقبة في كقارة الظهار. 


۷ 


الفصل السادس 
ف 
المجمل والبين 


المجمل: برا او لزلا ار مل 

وذلك کالقرء في قوله تعالی:٭وَآَلْمَلَقَتٌ یھ ہے 
بانشهنْ نع فروو. فالقرہ يحتمل الطهر والحيض على 
۳ 

وهذا قبل أن يُرَجْحَ أحد المعتیّن من قبل المجتهد. 

والاجمال في الفعل: أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
فعلا لا ترف جهته - كما سيأتي معنا في الافعال - فیکون 
محتملا للوجوب. والندب» والاباحة على السواه. 

والمیین: هو مااتضحت دلالته بعد الاجمال. 

والمبین : هو ما به تتضح الدلالة من قول؛ أو فعل» أو 
كتابة» أو غير ذلك. 


والإجمال: تارج يكون بين الحقائق كالقرءء إذ هو حقيقة 
ني الطهر والحيض؛ وتارة يكون بين أفراد الحقيقة الواحدة, 
كقوله ب3 : ان ا اكم أن تَدْبحوأ قر © المحتملة 
للحمرا:: والسوداه؛ والصفراء» والقارض» والبکرء 
والعاملة: وغيرها. 


أسباب الاجمال: 

وللإجمال أسباب كثيرة منها: 

-١‏ الإعلال: كالمختارء الذي يحتمل أن يكون اسم 
فاعل أو مفعول» لأنه منقلب عن مختیر أو مختير. 

-١‏ مرجع الصفة: وذلك كقولنا: زيد طبيب ماهر 
الصفة وهي المهارة» يحتمل أن تکون لزيدء ويحتمل أن 
تكون لطبه. 

۴ استناه المجهول: وذلك كقوله تعالى: الث لک 
یه لت لاما يق َ4 فالمستنتى مجھولء ولذلك 
عن في قول تعالى: ( ٣رت‏ يكم الم وم4 والخ الآية. 


vt 


تأخير البيان: 

يكاد يكون متفقا عليه جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة والعمل» كما آخر بیان الصلوات 
الخمس التي فرضت ليلة الاسراء» وأخر بيان أفعال الحج. 

وأما تأخیر البیان عن وقت الحاجة والعمل» فقد جوزه 
الاشاعرة أهل السنة والجماعة بناء على جواز التکلیف 


بالمحال لانه تعالی لا یل عم یفعل» ومنعه المعتزلت 
بناء على منعهم التکلیف بالمحال. 


واتفق الفریقان على أنه لم یقع» وانما الخلاف في 
الجواژ. 

ودلیل جوازه: قوله تعالی: «#ولا ما لا طافّة نا 
رک فقولا ك يون أ جا تا غ قة لهم بهء لما 
عَلَمَھم أن يسألوه عدمه. 

وفائدته: اختبار المكلف وابتلاؤه. 


کل یکلم 


Vo 


الفصل السابع 
ي 


الظاهر والمؤول 


الظاهر: هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة 
ظنية مع احتمال غيره. 

وقد قدمنا الفرق بينه وبين النص والمجمل؛ أول 
اكاب . وقد أجمع علماء الامة على أنه يجب العمل 
بالظاهر فیما هو ظاهر فيه» وهو أغلب الكلام. 


وأما المؤول: فهو متوقف على معرفة التأويل. 
والتأويل: هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل 


المرجوح بدليل. 

ولمزرل: هو اللفظ الذي حمل على غير ظاهره: 
لوجود الدليل. 
١(‏ ص ۳۱. 


۷ 


وذلك كما ورد في الحديث القدسي: ( یا عيد 
مرغت فلم تَعَلنِي! فقال العبد: كيف تمرض وأنت 
العر؟ فقال: مرض عبدي فلان قلم تعده» ولو عدنّه 
لوجدتني عنده ۰6 فقوله تعالی: " مرضت " يدل على أنه 
یمرض؛ إلا أن هذا محال في حق الله تعالی» لانه صفة 
تقص ۰ ولذلك تسائل العيد: كيف تمرض وأنت رب العزة؟ 
فعلمه الشارع تأویل هذا الظاهرء وأن المراد مرض عيده؛ 
ونسب المرض إليه لتشریف عبده المؤمن» ولإثارة اهتمام 
المومن بأخیه المؤمن» لا سیما إن مرض» فیعوده. 

وعلی هذا یقال: كيف يوجد الله عند المريض؟ وهل 
يكون الله عنده في المستشفى أو البیت؛ أو غيرهما من 
الأماكن؟ وهل هو عند كل مریض؟ 

والجواب: أنه كما ول لنا الله الشق الأول وهو المرض» 
لما كيفية التأويل الصحیح؛ فإننا نؤول الشق الثاني 


ص ص وى 


ونقول: لوجدتني عنده» أي : لوجدت رحمتي. 
والدلیل علی وجوب هذا التأویل: هو استحالة احتواء 
المستشفی أو غيرها على الله. 


ومنه قوله تعالى: لوج رك فقد حمله العلماء على 
مجيء أمر اللہ لاستحالة معنی الم ء الحقيقي - وهو خلو 


VV 


ركان من الله واشتغال آخر به - على الله. 

ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سورة النحل: «هل 
یت ڪۀ از ہت 
ونظیر هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم. 

أقسام التأويل: 

بقسم النأويل من حيث الصحة والفساد إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ التأويل الصحيح: وهوالتأويل الذي يصار إليه بدليل 
صحیح؛ من العقل أو النقل كما قدمناه. 


۲ التأويل الفاسد: وهو الذي يصار إليه ہما يظنه 
المؤول؛ باعتقاده؛ دليلا وهو ليس كذلك في الواقع؛ 
كتأوبلات أصحاب الفرق الضالة. 


۲- التأويل الباطل المردود: وهو الذي يصار إليه بلا 
دلیل بل بالتحكم . کتأویلات الملاحدةء والباطنیة؛ 
والمجسمة, وغيرهم ‏ وهو كفر. 


vA 


كما ينقسم التأويل من حيث ظهوره وخفاؤہ إلى قسمين: 
5 تأويل قريب: وهو التأويل الذي یظهر معناه بادنی 


دليل وتأمل» كما في قوله تعالی: بل یداه ميسوطتانٍ» کنایة 
عن الكرم في الرد على الذين قالوا: إن الله بخيل. 


۲ وتأويل بعيد : وهو التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى 
دليل وتأمل» بل رہما أنكره السامع لأول وهلة لبعدہ. 

وذلك كتأويل قوله تعالی: ثم أْتَوَئ عل مرش 
بمعنی " استولى" » مع قولنا بتأويل هذه الايت وعدم حملها 
على ظاهرهاء مما يتنافى مع تنزيه الله عن صفات الحوادث. 

ولا نعني بالبعید الفاسد أو الباطل كما في التقسيم 
السابق» بل نعني أنه صحيح› إلا أنه بعيد لا يظهر بأدنى 
دليل أو تأمل. 


۷۹ 


الفصل الثامن 
ف 
الناسخ والمنسوخ 
النسخ: هو بيان انتهاه حكم شرعي؛ بطريق شر عي ١‏ 
. افما لا يكون حکما شرعياء لا یسمی رفعه نسخاء 
کیرات الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الاحکام 
بالشرع فلا بعتبر رفعها نسخاء لانها لم تثبت بالشرع. 
وذلك كهيام رمضان مثلاء فإن رفع عدم وجوب 
صومهء الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه 
بالشرع: لا يسمى نسخا. 
وكذلك لا بد للناسخ أن يكون حکما شرعيا من قرآن أو 
صنة فلا نسخ بالعقل أو المصلحة. أو غير ذلك من الأمور. 
ولا بد للناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخء فان 
اتصل به كالاستنتاء. والشرط. والصفة. فلا يسمى نسخا بل 
نخصيصا. 


ھ۸ 


او النسخ 


للنسخ أنواع كثيرة من حیثیات كثيرة 
أولا: أنواع النسخ من حيث البدل: 


١‏ النسخ بلا بدل: 
وذلك كما في نسخ قوله تعالى:9إدَا ت تج الرسو ل 


e 2‏ صو وی © 


َو بت پد مجو شك عفد توف ور 


۲ النسخ إلى بدل مساوي: 
وذلك كما في نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاء 
باستقبال الكعبة. 


۴۔ النسخ إلى بدل أثقل: 
وذلك كمافي نسخ التخير بين الصوم والقطر مع اكا 
أول الاسلام في قوله تعالى :9وَعَلٌ از یف یه 


۸۱۹ 


مام یکی بوجوب الصوم في قوله تعالی: من کر 
ی لب يسدَة4. 


٤‏ - النسخ إلى بدل آخف: 
وذلك كما في نسخ وجوب صمود الواحد للعشرة 
بالحرب في قوله تعالی:(ان یکن ینک مرو یزود 
نیوا باتني بقوله تعالی: ال خفت َف اللہ ال کم ویر 
اک یک معنا ها بن يک منم ان صابرة يقلا 


بای > 
نا : أنواع لنسخ من حيث الحکم والرسم: 


١‏ - نسخ الرسم ویقاء الحکم: 
وذلك نحو ما ورد في الصحیح: ( الشیخ والشيخة [ذا 
زی فارجموهما ألبئة ). فقد كان هذا قرآنا یلی» ثم شخ 
رسمه ويقي حکمه. 
وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن؛ 
وهو المراد بالشيخ والشيخة. 


۸۲ 


وهذا هو ال في اقرآن وا والستت وذلك كنسخ وجوب 
الاعتداد بستة على المتوفى عنها زوجها ۶ قوله تعالى: 
وا يورت منم ودر آزوبا وي٤‏ 
َأَرُوُجهم متا إلى اللہ بقوله تعالی: یترصن 
ِاشِهم ازم اَقہّر ونر 4. 
۴٣۔‏ نسخ الحكم والرسم: 
ودلك كما ورد في حدیث عائشة عند مسلم وغیرہ: 
(كان فيما أنزل عشر صفات معلومات یحرمن » فنسخن 
بخمس معلومات ). 
وھذا على القول بأن المراد بقولها (فيما أنزل) أي في 
القرآن. 


۸۳ 


أنواع الناسخ و المنسوخ: 


يجوز نسخ الكتاب بالکتاب» كما في نسخ آيتي العدة 
والمصابرة يما سبق ذكره. 


۲ نسخ السنة بالكتاب: 


ویجوز نسخ السنة یالکتاب» كما في نسخ التوجه إلى 
بيت المقدص الثابت بالسنة» بقوله تعالی: «افول وجه گلر 
الد آلمرای6. 


۳ نسخ الستة بالستة: 
ویجوز نسخ السنة بالسنة كما في قوله صلی الله عليه 
وسلم: (کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) . 


۸٤ 


٤‏ ۔ نسخ الکتاب بالسنة: 


ويجوز عند جماهير أهل العلم نسخ الكتاب بالسنةء لان 
كليهما وحی؛ ومثل له بقوله تعالى: کیب لیک را 


ہےے۔ 76 وو" ہے ۶ بے ے2 کہہے +4 
عم که لسوت إن 37 حا و لین رال 


6 حيث نسخ بقوله صلی الله عليه وسلم: ( لا وصية 


لوارث ) . 
وفي المسألة کلام للشافعي لیس هذا مکانه. فلیطلب 
من المطولات. 


۵ - نسخ المتواتر بالمتواتر والاحاد: 

ویجوز نسخ المتواتر بالمتواتر» والاحاد بالاحاد 
وبالمتواتر» ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد على الأصحء لان 
محل النسخ الحكم. والدلالة عليه ظنية سواء كانت 
بالمتواتر أو الآحاد. 


AO 


الباب الثاني 
في 
المباحث المتعلقة بالكتاب 


القرآن لغة: مصدر نحو كفران ورجحانء إلا أن هذا 
المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم» وصار ما له. 

والقرآن شرعا: هو اللفظ العربيء المنزل على نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواترء 
المتحدی يه . 


شرح التعريف: 

١‏ - القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى» فما كان 
معنی أوحاء الله تعالى إلى رسوله صلی الله عليه وسلم وعّر 
عنه صلی الله عليه وسلم بلفظ من عنده» فلیس بقرآن وإنما 
هو الحديث. 


۸٦ 


١‏ ويختص القرآن باللفظ العربي» وهذا قيد يخرج به 
ما كان من الألفاظ غير عربي ولو كان منزلا من عند الله على 
رسلهء كما أنه ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا 
يسمى قرآنا. 


وترجمة القرآن إلى غير العربية غير جائز إجماعاء وعلى 
انتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسمیھا قرآنا ولا 
تُعطى حکم القرآن. 


۳ - وقولتا: المتزل على نبينا صلی الله عليه وسلم» قيد 
يخرج به ما كان لفظا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلامء 
فاته - إن وجد ‏ لا يسمى قرآنا. 


٤‏ - وقولنا: المنقول إلينا بالتواتر» قيد یخرج به المنقول 
إلينا آحادا فإنه ليس بقرآن ولا یععطی حكمه» ولا تصح 
الصلاة به. 


صواء اتفق على آحاديته» أو اختلف في تواتره. 


AV 


والقراءآت المتواترة سبع + وهي : 

وفراءة عبد الله بن كثير المكي م ( ۱۲۰ ه ). 

وقراءة أبي عمرو بن العلاء البصري م (۱۵۵ ه ). 

وقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي م (۱۲۸ھ ). 

وقراءة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي م(١٥۱ھ).‏ 

وقراءة الكائي م ( ١84‏ ه ). 

وم ما وراءها من القراءآت المختلف في تواترهاء أو 
المتفق على آحادیتها؛فلیست قرآنا ولا تعطی حکمه. إلا 
أنها تجري مجری آخبار ال حاد في الا حتجاج بها. 


٥۔‏ وأما قولنا: المتحدى به فهو قيد يخرج به الحديث 
القدسي؛ فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلی اللہ عليه 
میس سیر یی لأنه لا يراد 
به لتحدي والتحد م2 1" 2 ۱ 

ي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله 
صلی اله عليه وس یم معجره رسو 


والإعجاز أنواع كثيرة منها: 

١‏ الإعجاز اللغوي. 

۲ الإعجاز الغيبي. 

۳ الاعجاز العلمي. 

والبحث فيه علم خاصء ألمت فيه قدیما وحدیثا 
مؤلفات كثيرة› وقد کتیتٗ فيه " المعجزة القرآنية ٭ تناولت 
فيه الأنواع الثلالئف فلیرجع إليه من شاء. ۱ و 


۸۹ 


الباب الثالث 
ف 
مباحث السنة 
النة لغة: هي الطريقةء قال تعالى: قد خَلَتَ ين 
ی سكن » وتطلق على السيرة حميدة كانت أو مذمومة 
ومته قولہ صلی الله عليه وسلم: ( من سن فی الإسلام سنة 
واصطلاحا: هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من قول: أو فعل» أو تفرير. 


حجية السنة: 

والسنة حجة كالقرآن. قال تعالى: «وما ٤ا‏ 2 ارول 
شوہ وما بلك مه تاتهرآه. وقال: ئن پم لس 
َد أطاء أمه4. 

والایات في هذا کیرۃ؛ ومنكر الاحتجاج بالسنة كافر. 


۹۰ 


أقسام السنة: 

تنقسم السنة إلى قسمين هما: 
السنة الفعلية. 

والسنة القولية. 


أولا: السنة الفعلية: 

أفعال النبي صلی الله عليه وسلم حجة کأتواله وهي 
أنواع بعضها يعتبر تشريعا للتأسي» وبعضها لیس كذلك على 
ما سنذكره فيها من تفصيل. 


١‏ فعله الجبلي: 

أفعال النبي صلی الله عليه وسلم الجبليةء كالقيامء 
والقعود والنوم: والاکل» والشرب» وغير ذلك مما تقتضیه 
الجبلة والطبيعة الإنسانية ليست للتأسي » ولا تدل على أكثر 
من الإباحة. 

وأما هيئة الفعل الجبلي: كنومه صلی اللہ عليه وسلم 
على الجنب الایمن» إذا كان قد واظب عليهاء فإنها قد تدل 
على الندب لهذه الهيئة. 

وقيل: لا تدل. 


۹۱ 


۲ الفعل المتردد بين الجبلة والشرع: 

رذا تردد فعله صلی الله عليه وسلم بین الجبلة والشرع 
کاعتماده على يده عند القيام إلى الركعة الثانية في الصلاةء 
زإته يحتمل أنه اعتمد عليها للتشریع؛ ويحتمل أنه اعتمد 
عليها بدواعي الجبلة لكبر السن أو التعب. 

ویناء على هذا اختلف الترجيح بين العلماء» فمن رجح 
جانب التشریع: جعل الاعتماد على اليد سنةء ومن رجح 
جانب الجبلةء لم يجعله مندويا. 

۳ الفعل الخاص به صلى الله عليه وسلم: 

إذا فعل صلی الله عليه وسلم فعلا وقام الدليل على أنه 
خاص به كزيادته في النكاح على أربع نسوة» فإنه يكون من 
خصوصياته. ولا يجوز التأسي به فيه. 

٤‏ - فعله الذي عرفت جهته: 

ون فل النبي صلی الله عليه وسلم فعلا ليس من أفعاله 
الجيلية ولا خاصا به» وعرفت جهته بأنه فَعَله على جهة 
الوجوب أو الندبء أو الإباحة» فحكم أمته فيه کحکمه 
فتشاركه فيه في حكمه على الاصح عند الجمھور؛ إن كان 
واجبا فواجب؛ ون كان مندوبا فمندوب» وان کان مباحا 


نب 


۹۲ 


٥‏ ۔ فعله الذي لم تعرف جهته: 

وإن فل فعلا جهلت جهته في حقہ؛ فإما أن يظهر فيه 
تصد القربة إلى اللہ أو لا يظهر. 

فان ظھر فيه قصد القربة: فالاصح أنه للندبء. لأنه 
المتيقن. 

وقیل: للوجوب. لأنه الاحوط» وقیل غير ذلك. 

٠‏ وإن لم يظهر فيه قصد القرية: فالاصح أنه للوجوب في 
حََنَا وحقه» لأنه أحوط. 

وقيل: إنه للندب. لأنه المتحقق. 

وقال إمام الحرمين وغيره: إنه للإباحة» لأن الأصل 
براءة الذمة. 

والمسألة في محل النظر. 

5 - ما هم به ولم يفعله: 

وأما ما هَمْ به صلی الله عليه وسلم ولم یفعله كهُمه 
بتحريق بيوت الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة إلا أنه لم 
یفعله. فإنه لا يكون سء فلا نحرق ولا تَھمٌ ولكن نقول: 
ما هم به إنما هو لبیان مكان صلاة الجماعة وأهميتها. 


1 


۷۔ إقراره صلی الله عليه وسلم: 

وإقراره صلی الله عليه وسلم أحدا على قول قاله» يعتبر 
كقول رسول الله صلی الله عليه وسلم وذلك كإقراره أبا بكر 
على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. 

وإقرارہ أحدا على فعل فعله كفعله صلى اللہ عليه 
وسلم» كإقراره خالد بن الوليد على أكل لحم الضب. 

لالہ صلی الله عليه وسلم لا یقر أحدا على منکر لا في 
قول ولا فعل. 

وما فل في وقته صلی الله عليه وسلم في غير مجلسه؛ 
وعلم به ولم ینکرہ؛ فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. 

وذلك كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل 
الطعام في وقت غيظه» ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له» كما 
رواہ البخاري ومسلم. 


۹٤ 


ثانيا: السنة القولية: 

ونعني بالسنة القولية: الأخبار المتقولة عنه صلی الله عليه 
وسلم. والخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وذلك 
كقولنا: قام زيد» فإنه يحتمل الصدق والكذب. 

وقد يقطع بصدق الخبرء لکن لا لذاته» وإنما لقرينة 
خارجیة احتفت به» كما أنه يقطع بكذبه للقرینة أيضا. 


أقسام الخبر: 

وبناء على ما قدمناه من الخبر قد يقطع بصدقه أو كذبه 
للقرينةء فان الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

وخبر مظنون. 

أولا: الخبر المقطوع بصدقه: 

قد يقطع بصدق الخبرء لا لذاته» بل لقرائن احتفت بهء 


وذلك في أحوال منها: 


46 


-١‏ الخبر المتواتر: 

5 ما پرویه جماعة عن جماعة تحیل العادة تواطزهم 
على الكذب» ویکون مستندا في الأصل إلى أمر محسوس, 
كمشاهدة أو سماع؛ لا عن اجتهاد. 

وذلك كالإخبار عن مشاهدة مكةء أو سماع الخبر من 
النی صلی الله عليه وسلمء بخلاف الإخبار عن أمر مجتهد 
فيه كإخبار الفلاسفة عن قدم العالم فهو وان تواتر عنهم. 
إلا أنه لا يفيد العلمء لأنه استند إلى اجتهاد واستنباط لا 
إلى مشاهدة؛ أو سماع؛ أو رؤية من الأمور المحسوسة. 

والتواتر يفيد العلم الضروري. لا النظري على الصحيح. 


۲ خبر النبي والرسول: 


إذا أخبر الرسول صلی الله عليه وسلم بشيء فإنا نقطع 
يصدقه لعصمة الأنبياء والرسل عن الكذب في الأخبار. 


٣‏ افرار النبي صلی الله عليه وسلم على الخبر: 
فا أخبر إنسان بخبر آمام النبي صلی الله عليه وسلم عن 
ام وأفره النبي صلی الله عليه وسلمء صار الخير مقطوعا 


۹۹ 


به وأفاد العلم» وهذا إذا لم يكن هناك ما يحمل النبي صلی 
اله عليه وسلم على تقریره. كاليأس من جدوى الإنكار. 
وليس هناك أيضا ما يحمل المخبر على الكذب. 


٤‏ ۔ الخبر الذي علم وجود مدلوله: 
وذلك كالإخبار بأن النار محرقةء وأن مجموع زوايا 
المثلث يساوي ۱۸۰ . 


ثانيا: الخبر الذي يقطع بكذبه: 
وقد یقطع بکذب الخبر أيضاء لا لذاته» وإنما لما 
يحتف به من القراتن» وذلك في أحوال كثيرة منها: 


۱ ما علم خلافه بالضرورة: 


وذلك كالإخبار عن النار بأنها باردةء أو أن الجزء أعظم 
من الكل» أو ما شابه هذا من الاخبار. 


۹۷ 


وذلك كالإخبار عن زوايا المثلث بأنها تساوي ٠‏ ۰ 
أو أن العالم قديم. 


۴ خبر مدعي الرصالة أو النبوة اليوم: 

نان ادعى أحد النبوة أو الرسالة بعد نبينا محمد صلی الله 
عليه وسلم قطعنا بكذب خبرهء ولو أتى بما يشبه المعجزة 
لإخبار الله بان محمدا صلی الله عليه وسلم خاتم الانبیاء 
والرسل؛ وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نبي بعده. 


٤‏ ما يخالف السنة المتواترة والإجماع القطعي. 


الٹا: الخبر المظنون صدقه أو كذيه (أخبار الآحاد): 
إذا لم يكن الخبر مما يقطع بصدقه أو كذبه في الصور 
التي ذكرناهاء وغيرها مما لم نذکرہ؛ وإنما كان محتملا لكل 
من الصدق والكذب. فان كلا من صدقه أو كذبه يكون 


منوناء وهو خبر الآحاد وهو: كل خبر لم يصل لدرجة 
التوائر. 


فإن غلب على ظننا صدق الرواة وعدالتهم فهو الخبر 
الصحيح أو الحسن. 

وان غلب على ظننا غير ذلك فهو الحديث الضعيف. 

وان ظهر لنا کذب الراوي فيما حدث به» فهو الخبر 
الموضوع» على ما في هذه الأقسام من بیان وتفصیل؛ يطلب 
في المطولات؛ وفي علم مصطلح الحديث. 
فان صح خبر الآحاد أوجب العمل لا العلم؛ لاحتمال 
الخطأ فيه. 

وكذلك ما حکمنا بضعقه. فإنما هو حكم على ظاهره؛ 
ويفيد الظن بعدم الصحة؛ لا العلم بھاء لاحتمال الصدق 
فيه. 

والخبر الضعيف يُعمل به في فضائل الاعمال اتفاقاء 
بشروط» خلافا لما يقوله مّن لا علم عنده. 


وهذه الشروط هي: 

۱ أن يكون في فضائل الأعمال. 

۲ أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة. 
۳ أن لا يتناهى ضعفه. 


٤‏ ۔ أن لا يعتقد راويه سئيته. 


14 


شروط الحديث الصحیح: 

وإنما يصح الحديث بشروط هي: 

١‏ اتصال السند من أوله إلى منتهاه. 
۲ الخلو من الشذوذ. 

۳ الخلو من العلة القادحة. 

٤‏ أن يكون الرواة عدولا ضابطين. 


الحديث المرسل: 

سم بعض الأصوليين الحديث إلى مسند وهو: ما اتصل 
إستاده؛ ومرسل وهو: ما لم يتصل إسناده. 

وخص المحدثون؛ وكثير من الأصوليين» المرسل بما 
رفعه التابعي للنبي صلی الله عليه وسلم. وجعلوا ما كان 
الساقط منه غير الواسطة بین التابعي والنبي صلی الله عليه 


وسلم منقطعاء وجعل بعضهم الجمیع منقطعاء وهي 
اصطلاحات. 


۱ ۰ ۰ 


حجية المرسل: 

والحديث المرسل على جميع الاصطلاحات لا یحتج 
به» لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا. 

وعلى اصطلاح المحدثین؛ لاحتمال أن يكون الساقط 
غير الصحابي» فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون مجروحا. 

وقد ثبت بالاستقراء أن أربعة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض حتى يصل إلى الصحابيء وهو كثير في 
الصحيحين وغيرهما. 

وفي سنن النسائي وجد سبعة من التابعین يروي بعضهم عن 
بعض حتى یصل إلى الصحابي؛ فكيف يكون ما يرفعه التابعي 
صحيحاء والساقط غير صحابي يحتمل الجرح والتعديل؟ 

ولذلك رد الشافعي المرسل» وتابعه عليه جماهير أهل 
الحديث. 

وهذا إ ذا كان الساقط غير صحابي. 

فإن كان صحابيا فيكون حجة. لأن الأصل في الصحابة 
جميعا أنهم عدول. 

وكذلك إذا كان المرسل مرسل صحابيء لأنه غالبا لا 
يروي إلا عن صحابي. 


مراسيل سعيد بن المسيب: 

وما ذکرناہ من رد المرصل» إنما هو في مراسیل غير سعيد 
ابن المسیب؛ وأما مراسيل سعيد فإنها حجةء يرجح بها. 

وسعيد بن المسيب من کبار التابعين كان يسقط 
الصحابي للاختصار. 

وقد فتشت مراسيله قوجدت كلها مسانید رواها له 
الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلی الله عليه وسلم. وهو 
في الغالب صهره أبو زوجتهء أبو هريرة رضي الله عنه. 

والبحث في الحدیث المرسل طویل» وقد صنفت فيه 
بحثا مستقلا فلیرجع إليه من شاء. 


الحدیث المعئعن: 

العنعئة في الحديث: أن يقول الراوي: عن فلان» عن 
فلانء فيروي بلفظ عنء لا بلفظ حدئني ارت اونا 
في معناها من ألفاظ التحمل التي تدل على السماع. 

والحدیث المعنعن حجةء إذا لم يكن المعنعن مدلساء 
لانصال سنده في الظاهر» على تفصيل في الموضوع يطلب 
في المطولات. ومصطلح الحديث. 


ألفاظ التحمل والأداء: 

إذا قرأ الشيخ وغيره یسمع» يجوز للراوي أن يقول: 

وان قرأ هو على الشیخ. فيقول: آخبرني» ولا يقول: 
حدثني ١‏ لأنه لم يحدثه. 

ومنهم من أجاز حد ثني ١‏ قال المحلي: وعليه عرف أهل 
الحديث» لأن القصد الاعلام بالرواية عن الشيخ. 

وان اجازه الشیخ من غير قراءة فائه یقول: آجازني أو 
آخبرني إجازة. 


الباب الر اہم 
1 
الاجماع 


ال جماع لغة: هو العزم» قال تعالى: $ ایوا ارگ 4 
أي امزموا علیه ويأتي بمعنی الاتفاق» یقال: آجمع القوم 
على كذاء أي اتفقوا. 

واصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصره. 


شروط الإجماع: 

ومن خلال التعريف السابق يمكن أن نعرف شروط 
الإجماع» وهي: 

۱ - أن يكون المجمعون من المجتهدين» فلا عبرة 
بوفاق غیرهم ولا خلافه. 

۲ - أن یکونوا من المسلمین؛ فلا عبرة بوفاق غیرهم 


۱ 


ولا خلافه لان الشرع ورد بعصمة أمة محمد صلی الله عليه 
وسلمء وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: (لا تجتمع آمتي 
على ضلالة ). 


۳ - أن يكون الحكم شرعیاء لان الحادثة التي تكون 
محل نظر الفقهاء هي الحادثة الشرعیة فان كانت غير 
شرعية» بأن كانت لخوية. فإنه ينظر بها علماء اللغةء أو طبية 
فإنما ينظر يها الأطباء. 


٤‏ ۔ لا بد أن يقع الإجماع في عصر غير عصر الرسول 
صلی الله عليه وسلمء لاستحالة انعقاد الإجماع في عصره. 
وذلك لانه لا بد أن يكون مع المجتهدین» فان وافقهم 
فالقول قوله ولا عبرة بوفاقهم وان خالفهم. فالقول قوله. 
ولا عبرة بخلافهم. 


٥۔‏ لا بد من اتفاق جمیع المجتهدین؛ فلو خالف واحد 


منهم لم ینعقد الاجماعوهذا يؤخذ من الالف واللام التي 
تفيد الاستغراق في قولنا (المجتهدین). 


۱۰6 


٦‏ _ انقراض العصر: وهذا الشرط مختلف فيه. 
والجمهور الأعظم من الأصولبين على عدم اشتراطه. 
يصير الاجماع حجة؛ لاحتمال أن يرجع أحدهم عما أجمعوا عليه؟ 

قال الاصولیون: لا پشترط هذاء لانه لم ینقل عن أحد 
من السلف اشتراطه بل احتج بعضهم على بعض بالاجماع 
في حياة المجمعین. 

وأما احتمال رجوع بعضهم عن موافقته السابقة لهم. 
فإنه ممنوعء وذلك أن الإجماع إذا انعقد صار حجة ملزمة 
للجميع؛ ولا يجوز لأحدهم أن يرجع عن وفاقه. 

ولكن إن قلنا: بأن انقراض العصر حجة - وهو قول 
ضعيف لما قدمناه ‏ فإنه يعتبر في انعقاد الإجماع مُن ولد في 
حياتهم» وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. 

وكذلك يجوز لهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك 
الحكم الذي اجمعوا عليه. 

والمعتمد أنه لا يشترط انقراض العصر؛ وإن الإجماع 
إذا انعقد لزم الجميع العمل به» ومن ولد في حياتهم» بعد 
إجماعهم؛ لزمہ العمل بهء ولم تجز له مخالفته» لکن 
يشاركهم في الإجماعات القادمة. 


۱۰۹ 


حجية الإجماع: 

يعتبر الاجماع من أقوى وأهم الحجج الشرعية, لأنه 
معصوم عن الخطاء وهو الذي وقف في وجه المحرفين 
والمبطلين الذين حاولوا تأويل النصوص والخروج بها عن 
ظاهرها. 

ولولا الإجماع لقام كثير ممن ذكرنا من أصحاب الأهواء 
بتأويل التصوص وحملها على جهلهم وشهواتهم وأهوائهم. 

ولذلك وجدنا أصحاب الأهواء يحملون على الإجماع 
حملة عشواء من أجل تحطيم هذا الحصن الحصين؛ والسور 
المنيع للإسلام» ليصلوا إلى مأربهم. 

ولقد صرح آحدهم - ولو أردت أن أسميه لسميت 
مشهورا - في بعض كتبه بأنه يريد تحطیم الاجماع من أجل 
الوصول إلى غاياته وماریه» فقال بعد أن شکك في وقوع 
الاجماع: فاذا ثبت لنا بطلان الاجماع هان علینا تأویل نزول 
عیسی بن مریم آخر الزمان بیدو الخیر والصلاح... ثم ذکر 
بقية ما يريد تأویله من نصوص القرآن والستة. 

إذن فالذي يحول بينه وبين ما يريد هو هذا الجدار 
المتين والحصن المنيع» وهو الإجماع . 

بل بلغت السفاهة ببعضهم إلى أن قال: إن الاجماع 


۱۷ 


بدعة!! كبرت كلمة خرجت من فمه؛ فما قال إلا بہتان 
وزورا. 7 

وقد قال مثل هذا قديما النظام» صاحب كتاب "نصر 
التثليث على التوحيد " كما قاله ابن السبكي. 

وأيا كان هذا القائل المشکك. فما مثله ومثل الإجماع 
في الإسلام إلا كما قال الشاعر: 
لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 

وقد احتجت الامة الإسلامية بالإجماع من مفتتح أمرها 
في سقیفة بني ساعدة إلى يومنا هذاء وإلى يوم القيامة إن شاء 
اله ولولا أن الدليل عليه قطعي . ما آلزم بعضهم بعضا به: 
ولما احتج به بعضهم على بعض. 

ال اھ تعالى: تن ات الو یئ بد ما ين ا 
ادى رت نع عير کیل ایی لوہ ما ول شض زی 
ہر يلاء ر 1 
جهنم وسَلوتٌ مَيي4. 


گن صلی الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على 


أنو اع الاجماع: 
للاجماع ثلاثة أنواع هي : 


١‏ الإجماع القولي: 
كأن يقول جميع المجتهدين قولا واحدا في المسألة. 


۲ الإجماع الفعلي: 
وذلك بأن يتفق جميع المجتهدين على عمل ماء فإنا 
نفهم من عملهم أنه جائز بإجماعهم عليه. 


۳ - الإجماع السكوتي: 

وذلك بأن يقول بعضهم قولاء أو يفعل فعلاء وينتشر 
هذا القول أو الفعل بين جميع المجتهدين؛ ولا ینکر أحد 
منهم قوله هذا بل يسكتون جمیعا عليه؛ مع عدم خوفهم. 
ومرور الزمان الذي يمكنهم فيه من النظر فيما قيل أو 
فعل . 


فسكوتهم هذا يعتبر إجماعا سكوتيا بالشروط التي 
ذكرناها. 


ومن أعظم أمثلة الإجماع» إجماع المسلمين على كر 
العصور ومر الدهور على أن صلاة التراويح عشرون ركعة 
والإجماع على هذا إجماع فولي» وفعلي» وسكوتي. 


وأما قول الواحد من الصحابةء فليس بحجة على غيره 
على ما سنذكره في الأدلة المختلف فيها. 


۱۹۰۹ 


القياس لغة: مصدر قاس ٠‏ بمعنى : قدر. يقال: قست 
الأرض بالذراعء أي : قدرتها به. 

واصطلاحا: رد فرع إلى اصل بعلة تجمع بينهما في 
الحكم. 


فللقياس أربعة أركان يمكن معرفتها من التعريف وهي: 


۱ - الفرع: وهو الحادثة الجديدة التي لا حكم لها في 
القرآن» أو السنةء أو الاجماع كالبيرة مثلا. 


۲ - الأصل: وهو الأمر الذي سيقاس علیه. وقد ورد 
النص بحكمه» وذلك کالخمر. 


می 


۳ حكم الأصل : وهو الحکم الذي جاء من الشارع 
للاصلء كالتحريم الذي ورد به النص القرآني للخمر. 


٤‏ ۔ العلة: وهي الوصف الذي يجمع به بين الاصل 
والفرع» وهي في مثالنا: الاسکار. 

فإذا تحقق الاسکار في البيرة التي لم يرد بها اللصء 
حملناها على الخمر التي ورد بها النص وهو التحریم؛ 
وأعطينا البيرة حكم التحریم» وهو حكم الأصل بالعلة 
الجامعة بينهماء وهي الإسكارء فهي علة التحريم في 
الأصل» وعلة إلحاق البيرة به في حكمهء وهو التحريم. 

وکالارز الذي لم برد نص بربویّه» إلا أن النص جاء 
بربوية القمح؛ وعلة الربا هي الطعمء وهذه العلة موجودة 
في الفرع» وهو الأرزء فهو مطعومء ولذلك فإنا نلحق الارز 
بالبرء فنعطي الارز حکم الب وهو الربویةء فيحرم بيع 
بعضه بعضه متفاضلاء والعلة الجامعة بينهما هي: الطعم في 
كل. 


۱۱ 


ينقسم القياس من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة؛ ومن 
ذلك أنه ينقسم إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس شبه. 


۱- قياس العلة: 

وهو القياس الذي تذكر فيه العلة صراحة» وتكون دالة 
على الحكم› ومعرفة له» بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها. 

وذلك كقياس البيرة على الخمر في التحریم» بجامع 
الإسكار في كل» وهو علة التحريم في الأصل كما وردت بها 
التصوص الشرعية صراحة» وهي موجودة في الفرع. فلا 
يحسن عقلا تخلف حکم التحريم عنها. لدلالتها عليه. 


۲ - قياس الدلالة: 

وهو القياس الذي لم تذكر فيه العلة صراحة؛ وإنما يُذكر 
ما یدل عليهاء کلازمها مثلا. 

وذلك كقياس النبيذ على الخمر في التحریم؛ بجامع 
الرائحة المشتدة في كل منهما. 

فهنا لم تذكر العلة ‏ وهي الإسكار ‏ صراحة؛ وإنما ذكر 


۱۱۳ 


لازمهاء وهو الرائحة المشتدة الدالة على وجود الإسكار. 
وقد يستدل عليها بغير اللازم أيضا كما هو معروف فيها. 


۳ قياس الشيه: 

وهو القياس الذي یتردد فيه الفرع بين أصلين يتجاذبانه. 
ويحتمل أن يلحق بكل منهماء فيلحق بأكثرهما شيها به. 

وذلك كالعبد الرقيق - أيام كان الرق - إذا آتلف» فإنه 
يتردد ضمانه بین أصلين» هما: الإنسان الحرء والمتاع. 

فهو من حیث الآدمية وكثير من التكاليف الشرعية يشبه 
الحر. 

ومن حيث إنه مال ياع» ويشترىء ویوقف؛ وتضمن 
أجزاؤه بما نقص من قيمته» ویورث: يشبه المتاع» فإذا تردد 
النظر في إلحاقه باحد الاصلین الحق باکترهما شبهاء وهو 
هنا المتاع. 


شروط القياس: 


للقباس شروط تم شروط الفرعء والا 6 
اق وال تجلی في شروط الفرع والاصل 


۱۱ 


١‏ - شروط الفرع: 

للفرع شروط كثيرة حتی تتحقق فرعیته» ويلحق 
بالاصل ومن آهمها: أن يكون مناسبا للاصل في الجمع 
بينهماء وذلك بأن تکون العلة الجامعة بینهما مناسبة للحکم. 

فالبيرة - فیما قدمناه مثلا - مناسبة للخمر في الجمع 
بينهماء وذلك أن علة الإسكار» مناسية لحکم التحریم فيهما. 


۲ - شروط الاصل: 

وللاصل شروط كثيرة أيضاء ومن آهم شروطه أن یکون 
ثابتا بدلیل شرعي» من کتاب أو سنة؛ أو اجماع» أو 
غيرهماء ولا یصح أن یکون حکمه ثابتا بالقیاس. 


فان كان هناك خصمان یتناظران» فلا بد أن یکون 


دليل الأصل متفقا عليه بينهما. 
وإن لم يكن خصم فلا بد أن يكون حكم الأصل قد ثبت 
بدليل يقول به القائس. 


٣۔‏ شروط العلة: 


١‏ أن تكون متعدية: فلا يصح التعليل بعلة قاصرة 
للإلحاق بهاء وإن كان يصح التعليل بها لا من أجل الإلحاق. 


؟ ‏ أن لا تخالف نصا أو إجماعا: فان خالفت نصا أو 
إجماعا لم یعتد بها. 

وذلك كقول من يجيز النکاح بغير ولي: المرأة مالكة 
لبضعهاء فيصح نكاحها بإذن وليهاء قياسا على تصرفها 

فيقال: هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:( أيما 
امرأة نکحت نفسها بغیر إذن وليهاء فنكاحها باطل ) . 

ومثال مخالفة الإجماع: قياس صلاة المسافر على 
صومہ؛ في عدم الوجوب بجامع السفرء لما فيه من المشقة» 
فکما جاز للمسافر ترك الصيام في السفرء ثم يقضيهء فإنه 
يجوز له ترك الصلاةء ثم يقضيها بعد السفرء إلا أن هذا 
مخالف للإجماع في وجوبها على المسافرء يخلاف الصيام. 


۱۱۹ 


۳ أن تكون مطردة في معلولاتھا: بحيث لا يلحقها 
نقض. لا لفظا ولا معنى. 

فإن لحقها نقض لفظا أو معنى لم يعتد بها. 

وانتقاضها لفظا: بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عن 
العلة في صورة من الصورء ولا يوجد الحكم. 

وذلك كما يقال في تعليل إلحاق القتل بِمتّقل بالقتل 
بمخدد بالقصاص. إنه قتل عمد عدوان؛ فيجب القصاص 
به كالقتل بالمحدد. 

فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده: فإنه لا يجب به 
القصاص» فإنه قتل عمد عدوان: ومع ذلك لم يجب به 
القصاص» فقد وجدت العلة وتخلف الحکم؛ مما يدل على 
عدم عليها. 

وانتقاضها معنى: بأن يوجد المعنى المعلل به في 
صورة» بدون الحكم. 

وذلك كأن يقال في تعليل وجوب الزكاة في المواشي: 
إنها إنما وجبت فيها الزكاة لدفع حاجة الفقيرء فتصح بالقيمة 
كما تصح بالعين. 

فيقال: هذه العلة موجودة في الجواهر كالماس ولا زكاة 


۱۱۷ 


فيهاء فقد وجدت العلة وهي دفع حاجة الفقير» ولم یوجد 
الحکم وهذا دليل على بطلانها. 


؛ - شرط الحکم: 
ومن أهم شروط الحكم أن يكون كالعلة في النفي 


والإثبات فيوجد إن وجدت» وينتفي إن انتفت. 


وأما العلة: 

فهي الوصف الظاهر المنضبط (المعرف للحکم) أو 
(ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم). 

وذلك كالإسكارء فإنه حيث وجد دلنا على وجود 
التحريم وعرفنا به. وهو يلزم من وجوده وجود التحريم. 
ویلزم من عدمه عدم التحريم. 


۱۱۸ 


في 
الأدلة المختلف فيها 


ما سبق ذكره في الکتاب؛ والسنةء والإجماع. 
والقیاس؛ إنما هو في الادلة المتفق عليها بين العلماء لا 
خلاف لأحد منهم فيها. 

وهناك أدلة أخرى كثيرة» مختلف فيهاء کالاستحسان؛ 
والاستصحاب؛ وقول الصحابي» والأصل في الأشياءء 
والأخذ بأقل ما قيل» وسد الذرائع» والاستقراء» والمصالح 
المرسلة وغيرها من الادلة. 

وسنتکلم على بعضها ہما یتناسب مع منهجنا في 
الاختصار. 


۱۱۹ 


5 الاستصحاب: 

وهو عبارة عن بوت حکم امر في انز مان الثاني بناء 
على ثبوته في الزمان الاود. 

ومعناه آنا إذا عرفنا حکما من الأحكام قد ثبت لشيء في 
الزمن الماضيء ولم يظهر لنا ما يدل على عدمه» حكمنا 
الآن في الزمن الثاتيء بأنه ما زال باقیا على ما كان عليه. 
حتی يقوم الدليل على عدمه أو تغيره. 

وذلك كما لو ملك إنسان بيتا بالشراء منذ سنین. فانا 
نحكم له الیوم بملك البيت» بناء على ثبوت هذا الحكم 
مابقاء ولا يتفي عنه الملك. إلا إذا قام دليل على أنه قد 


انتفى عنه ببيعه لغيره. 
ومنه: ما يطرأ من شك بعد يقين. 


وذلك كما لو توضاً إنسان في الصباح؛ ثم شك وقت 

فإننا نحكم له بالوضوء الآن بناء على يقين بثبوته في 
الزمان الأول ء والشك الحادث لا يؤثر في هذا اليقين. 

وهو المعیر عنه عندهم: باستصحاب الاصل وطرح 
السك وبقاء ما كان على ما كان علیه. 


بی 


والاستصحاب حجة ودليل عند جماهير علماء 
الأصولء وهو أنواع متعددة منها ما ذکرناہ. 

وأما استصحاب الأصل عند عدم الدليل الشرعي 

وذلك كما لو بحث المجتهد على دليل لوجوب صيام 
رجب» فلم یجده فيقول: لا يجب صيام رجب باستصحاب 


الحال: وهو العدم الأصلي. 


۲ قول الصحابي: 

إذا قال الواحد من الصحابة قولاء أو أفتى بفتوىء فإما 
أن يكون لقوله هذا مجال في الاجتھادء أو لا يكون. 

فإن لم يكن له مجال في الاجتهاد فإنه يكون حجة على 
غیره. لأنا نعلم أنه لم يقله إلا عن توقف. 

قال الشافعي: "روي عن علي أنه صلى في ليلة ست 
ركعات» في كل ركعة ست سجدات» وقال: لو ثبت ذلك 
عن علي لقلت بهء فإنه لا مجال فيه للقیاس» فالظاهر أنه 
فعله توقيفا . 

وأما إذا كان قوله فيما فيه مجال للاجتهادء فقد اتفق 


۱۳۱ 


العلماء على أن قوله هذا ليس حجة على غيره من الصحابة 
المجتهدين» لإجماع الصحابة على مخالفة بعضهم بعضا. 
وأما بالنسبة لغير الصحابة فقد اختلف فيه. 
والصحيح الذي عليه الشافعي وأصحابه وجمهور 
الأصوليين» أنه ليس بحجة على غيره من المجتهدين. 
ومن عبارات الشافعي المشهورة في هذا قوله: هم رجال 
ونحن رجال» كيف آخذ بقول من لو حاججته لحججته؟ 
وقد استعمل كثير ممن لا علم عنده هذه الكلمة في غير 
موضعها هدانا الله جميعا لمعرفة أقدارنا. 


۳ الاصل فی الأشياء: 

اختلف العلماء في الاصل في الأشياء بعد ورود الشرع. 

فمنهم من قال: الأصل في الأشياء الحظر والتحریم 
إلا ما أباحته الشريعة. 

نان لم يوجد في الشرع ما يدل على الإباحةء فإنه 
يتمسك بالأصلء وهو الحظرء ويكون حراما. 

ومنهم من قال: الأصل في الأشياء الإباحة» ولا يصار 
إلى المنع والتحريم إلا بدليل من الشرع. 


۱۳ 


والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم: أن الاصل 
في المنافع الإباحة» والمضار التحريم. 

والمراد بالمنافع: الأشياء النافعة للإنسان. 

والمراد بالمضار: الأشياء التي تضر بالإنسان. 

قال تعالی: «خَلقَ نگم تَا فى الْأَرْضٍ یکا رال لا 
يمتن على عباده إلا ہما فيه منفعته لهم. 

وقال تعالی: 5 سس 

وقال تعالی: یل له الیجت وی هم 
بت 

وقال صلی الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار ). 

وهذا صریح في نفي ما فيه ضرر مطلقا والله أعلم. 


۱۳۳ 


الباب السابع 
كي 
التعادل والترجيح 

المراد بالتعادل: استواء الأدلة دون أن يكون لبعضها 
مزية على بعضها الآخر. 

والمراد بالترجيح: ترجيح بعض الادلة على بعضها 
الاخره لما يقوم عند المرجح من مزايا. 

وهذا البحث طویل جدا؛ والمرجحات لا تقع تحت 
حصر ؛ ومن امم دلك: 

١‏ - ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي: وذلك 
كالظاهر والمزول. فيقدم الظاهر على المؤول. 

والحقيقة والمجازء فتقدم الحقيقة على المجاز. 


؟ - ترجيح الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن: 
وذلك كترجيح المتواتر على الآحاد. 


۱۳ 


۳ - ترجیح الظن القوي على الظن الضعيف: وذلك 
کترجیح الحدیث الذي اتقق عليه الشيخان على ما انفرد به 
آحدهماء أو رواه غیرهما. 


وکترجیح البخاري على مسلمء ومسلم على غيره. 


٤‏ - يرجح القیاس الجلي على القیاس الخفي: وذلك 
کترجیح قياس العلة على قياس الدلالة أو الشبه. 


۵ من المر جحات كثرة الرواةت وعلو الاسناد» وفقه 
الراوي» وعلمه بالعربية؛ وحسن اعتقاده. وکونه من کبار 
الصحابة وغیر ذلك. 


٦ہ‏ ومن المرجحات ترجيح المسند على المرسل» 
والمرفوع على الموقوف والحديث الذي روي باللفظ على 
المروي بالمعنی. 


الباب الثامن 
ف 
الاجتهاد والتقليد 


الاجتهاد لغة: هو استفراغ الوسع في بلوغ الغرض. 

واصطلاحا: هو استفراغ الجهد في درك الأحكام 
الشرعية. 

والمجتهد: هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل 
ب الشرعي. 


صفات المجتهد: 

والاجتهاد لا يكون بان يدعي الإنسان أنه مجتهد بمجرد 
قراءته لبعض علوم الشرع ولو كان حافظا للکتاب والستة 
علی افتراض وجوده اليرم» فحفظ السنة شيه. وكيفية 
استباط الأحكام منها شيه آخرء وإنما يكون المرہ مجتھدا 
بشروط. 


۱۳۹ 


ومن شروط المجتهد: 
١‏ البلوغ والعقل. 
۲ - العداله. 


۳ فقه النفس: وهو ملكة تحصل للمرء بطول الزمان 
والصبر على العلم وملازمة العلماء» والوقوف على آفوال 
المجتهدین من السلف» ومعرفهة وجه أقوالهم. ٠‏ ومناقشتها 


وهي فوق هذا كله شيء جبلي على الاغلب: لا بتاتی 
بالکسب كما قال إمام الحرمین. 


- العلم بالقرآن: تأسخه ومنسوخه» وعامه وخاصه 
ومطلقه ومقیده» ومحكمه ومتشبهه» وظاهره ومؤوله» وأسباب 
التزول. 


- العلم بالسنة: على نحو ما علم من القرآن وأن 
يكون مطلعا عليها في كل كتبهاء ولا يكفيه أن ينظر في 
الصحیحین أو الكتب الستةء أو أن يضيف إلى ذلك مسند 
احمد وسنن البيهقي: ومستدرك الحاکم؛ أو ما شابه هذاء 


۱۳۷ 


رما فاته حديث ليس في هذه الکتب» بل في غيرها. 

ولذلك لا بد أن يطلع على كتب السنة كلهاء وإلا فلکل 
7 مقال ولكل فن أهل ورجال؛ ورحم الله امرأ عرف 
قدره فوقف عندہ. 

ولا بد أن يعرف من السنة زيادة عن القرآن: الصحيح 
والضعيف» وأسماه‌الرجال؛ وتاريخهم» ومناقبهم؛ ليعرف 
عدالتهم؛ ويعرف أسباب الجرح والتعديل ليحكم بها عليهم. 

ومن أخذ الصحیح من البخاري مثلاء معتمدا عليه 
نهر مقلد لهء لا مجتهد..؟! 


٦‏ معرفة مسائل الإجماع حتی لا یخرقها. 
۷- معرفة اصول الفقه. 


۸ - معرفة لغة العرب: في نحوهاء وصرفها 
وبلاغتهاء لان الله تعبدنا باستنباط الأحكام بناء على قواعدها 


وقوانينها. 
فمن لم يعرف لغة العرب في علومها وفنونهاء فلا حظ 
له في الاجتهاد. بل لا حظ له في العلم. 


۱۳۸ 


وهذه صفات المجتهد المطلق » کالشافعی : ومالك 
وأحمد وأبي حنیفة؛ وهناك مجتهد المذهب وهو أقل منه 
تاه دیا الي . 


خطأ المجتهد واصابته: 

اختلف العلماء هل کل مجتهد مصیب في المسائل 
الخلافية › أو آن المصیب واحد و الباقي مخطيء؟ 

فقيل: کل مجتهد مصیب؛ وهو مذهب المصوبة. 

والصحيح الذي عليه الجمهور منهم الائمة الاريعة أنه 
ليس کل مجتهد مصيب» وإنما المصيب واحد» والبقية 
مخطئون» لأن الحق واحدء ولا يتعدد. 

إلا أنه إن اصاب فله آجران؛ أجر على الاجتهاد؛ 
وأجر على إصابة الحق. 

وإن أخطأ فله أجر و احد على اجتهاده. 

وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران» وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) . 


. وانظر كتابي الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية‎ )١( 


۱۳۹ 


وهذا إن کان أهلا للاجتهادء وإلا فإنه يعاقب ولو 
أصاب» انه أصاب صدفة بعد أن تجرأ على دين الله 


الاجتهاد في العقليات: 

وما ذكرناه من إثابة المجتهد إذا أخطأء إتما هو في 
الأمور الفرعية الظنية. 

وأما الاجتھاد في العقلیات والمراد بها العقائدء 
فالمصيب فيها واحد قطعاء ولا يأتي فيها مذهب المصوبة 
لأنه لو كان كذلك لأدى إلى تصويب المجوسء والكفارء 
والملاحدة» وهذا محال. 


وأما التقليد: فهو أخذ قول القائل من غير معرفة دليله. 

فليس منه أخذ قول النبي صلی الله عليه وسلمء لان 
فول النبي صلی الله عليه وسلم هو الدليلء ولا يحتاج إلى 
دليل. 


۱۳۰ 


من لم يصل إلى درجة الاجتهاد: 

إذا لم يصل المرء إلى درجة الاجتھادء فالجمهور على 
إنه يجب عليه أن يقلد مجتهداء قال تعالى: 9فَسْئَلُوا هَل 
الد إن شٹم لا مامو4. 

وقال صلی الله عليه وسلم: ( قتلوه قاتلهم الله. هلا 
سألوا إذ لم يعلموا ؟). ويستوي في هذا العامي؛ والعالم 
الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. 

تقليد المجتهد المجتهد: 

إذا حدثت حادثة واجتهد فيها المجتهد. فإنه لا يجوز له 
أن يقلد فيها مجتهدا آخر؛ لأنه متعبد بما أداه إليه اجتهاده. 

وأما إذا لم يجتهد فيهاء فالجمهور أيضا على أنه يلزمه 
الاجتهاد لقدرته عليه › ولا يجوز له أن يقلد غيره. 

صفة المجتهد الذي يستفتى: 

اتفق العلماء على أنه إذا أراد أن یستفتی فإنما يستفتى من 
عرف بالعلم والاجتھادء والعدالة» واشتهر أمره بذلك بينهم. 

فان وجد عدد من المجتهدین على درجة واحدة من 
صفات الکمال» جاز له أن یقلد من شاء منهم. 


۱۳۱ 


وق یم أنه يجوز له أن یقلد المفضول مع وجود الفاضل. 

ما يجوز فيه التقليد: 

والیقلید إنما يجوز أو يجب في الفروع الفقهية. 

وأما في أصول الدين والعقيدة» فقد ذهب الاکثرون كما 
حکاء الآمدي» واختاره هو والرازي» وابن الحاجب. أنه لا 
ہجوز النقليد في مسائل الاعتقادء بل يجب الاعتقاد عن 
دلیل: وسواه في ذلك العامي والعالم. 

فیجب على كل أحد أن ينظر في ملكوت السماوات 
والارض ليصل إلى الإيمان بوجود الخالق. 

والصحيح أن العامي إن أخذ بقول غيره من العلماء. 

جازما به» دون شك أو تردد يما نقله إليه من العقيدة» فإنه 
يجوز له ذلك. 

وذلك لان أكثر الناس لا يستطيعون النظر. 


تبع الرخص في التقليد: 
اس عليه علماء الامة من الأصوليين وغيرهم: آنه لا 


لر ت مز علا ریا مع سن ریا التکلیف 


۱۳۲ 


فمعظم مسائل الفقه خلافية. فلو أخذ في كل مسالة ہما 
پروق له ويسهل عليه لأسقط كثيرا من التكاليف الشرعية. 

وهذا لا يقول به عالم من علماء الأمة: ومن فعل هذا 
نقد عصىء وحكم الإمام أبو إسحاق المروزي بفسقه. 

وذلك كأن يأخذ بقول أبي حنیفة في عدم اشتراط الولي 
في النکاحء وقول مالك في عدم اشتراط الشهودء وقول ابن 
عباس في جواز نكاح المتعة» فإنه يصل إلى إياحية لم يقل 
بها حتى الذين ينادون بالإباحية. 

عصمنا الله من الزلل» وألهمنا الرشد والتوفيق في القول 
والعمل» وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع آحسته» ويحتاط 
لدينه فيحصتهء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الأربعاء ۲۷ ذو القعدة ۱۶۲۳ ه 
۹ ۲۰۰۳/۷۱ م 
Umstadt - Gross‏ 
Germany‏ 


۱۳۳ 


الموضوع 
قدمة هت 
سد و ہی 00 0 
طرق الكتابة في آصول الفقه ك0 
طريقة المتكلمين ss‏ 
مم سیت ۰ و 
مكب ريخا لاس 
سم ۰ 0 
تعريف أصول الفقه  :-×”۳۳۲‏ پ چجض ‏ 
سس مس 0000 ۱۳ 
أصول الفقه اصطلاحا 0-بب 10 -.> 

المقدمات الأصولية 95 شهآ”5 


۱۳0 


الاب الأول: في المباحث المتعلقة بالألفاظ 


النصل الأول: في الحقيقة والمجاز SS‏ اود مر وی 


۱۳۹ 


الأمر بالشيء يدل على الاجز اء كه 
الامر بالأداء ليس أمرا بالقضاء 520016 


الامر بالشيء عند المأمور وازع يحمله عليه 


ولالة النهي على الفساد عو یی ام ری یت 


الفصل الرابع : في العموم والخصوص 97ھ "و" 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۲- النسخ إلى بدل مساوي ون 
۳- النسخ إلى بدل أثقل سا صصح 
-٤‏ النسخ إلى بدل أخف و 


آنواع اللسخ من حيث الحکم والرسم 
-١‏ نسخ الرسم وبقاء الحكم مد 
۲- نسخ الحكم ويقاء الرسم 5 
۲- نسخ الحكم والرسم 000 


أنواع الناسخ والمنسوخ 1-6 7+ 
2 نسخ الکتاب بالکتاب بي-‪پ ‏ +7- 7 + “-+ ہج 


۱۳۹ 


)- نسخ الكتاب بالسته ٹ++‪۳ًَ۷كى۶كئٹئ )+4 


ه- زع المتواتر بالمتواتر والأحاد 
بإب الثاني : في المباحث المتعلقة بالکتاب 


أنواع الإعجاز في القرآن E ESSE RS‏ 
الباب الثالث : في مباحث السنة و اکس ان و 


۱:۰ 


وه رر رر رر ےی شی ےی در رر رر رڈ ہر و ٹش سوسشا 


۲- خبر الثبي والرسول "سس 


۳- إقرار النبي صلی الله عليه وسلم على الخبر . 
-٤‏ الخبر الذي علم وجود مدلوله سس 


۲- ما علم خلافه بالاستدلال 19 
۴۳- خبر مدعي الرسالة أو النبوة الیوم ی 


-٤‏ ما يخالف السنة المتواترة والإجماع القطعي 


الثا : الخبر المظنون صدقه أو كذبه 9ص ۶0۶ 9٣‏ 


أنواع الإجماع و 
-١‏ الإجماع الفولي +٦‏ 


بحن 


الباب السابع : في التعادل والترجيح ا ااه 
الباب الثامن : في الاجتهاد والتقلید ی 


۱:۳ 


1 


